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 أدى الإداريـة السـلطة نشـاط ميـدان واتسـاع الاجتماعيـة و الاقتصادية الظروف تطور بسبب     
 للإفـــراد العـــام الصـــالح تحقيـــق بقصـــد وذلـــك ومتنوعـــة متعـــددة ووســـائل أســـاليب اســـتخدام إلـــى بهـــا

 وقـد قانونيـة أعمـال تكـون قـد الأعمـال وهـذه الإدارة أعمـال يسـمى بمـا الوسائل هذه حصر ويمكن
 الإدارة ورائهــا مــن تقصــد التــي الأعمــال تلــك هــي القانونيــة فالأعمــال ماديــة أعمــال مجــرد تكــون

 القانونيـــة المراكـــز فـــي تعـــديل آو جديـــدة قانونيـــة مراكـــز بخلـــق وذلـــك معينـــة قانونيـــة أثـــار إحـــداث
 مـن التصـرف أو" الإداريـة القـرارات" المنفـرد التصـرف صـورة القانونيـة الأعمال هذه وتتخذ القائمة
 مـن تقصـد أن دون الإدارة بها تقوم التي تلك فهي المادية الأعمال أما"  الإدارية العقود"  جانبين
 هــذا دراســتنا فــي يهمنــا ومــا معينــة أحكــام عليهــا يترتــب القــانون ولكــن قانونيــة أثــار إحــداث ورائهــا
 لمهـــام تحقيقـــا وأنجعهـــا الوســـائل أهـــم أنهـــا بســـبب الإداريـــة القـــرارات أي الإدارة النشـــاط مـــن النـــوع

 مــن إداريـة قــرارات وإصـدار باتخــاذ العامـة السـلطة امتيــازات مـن لــلإدارة مـا ذلــك الإداريـة الوظيفـة
1 والملزمة المنفردة وبإرادتها وحدها جانبها

:  

 ضــوء علــى الإداري القــرار لماهيــة والتحليــل بالدراســة التمهيــدي ففصــلنا نتعــرض ســوف بــذلك و
 الأول المبحــث،مبحثين فــي لــه المشــابهة الأعمــال بــاقي عــن الإداري القــرار وتميــز والقضــاء الفقــه

  .شابهه عما الإداري القرار تميز الثاني المبحث و الإداري القرار ماهية فيه نتناول
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  : الإداري القرار ماهية:  الأول المبحث

 يختــل وبــذلك إداريــة أو قضــائية تشــريعية أو سياســية ســوى وظــائف بعــدة تقــوم الدولــة أن بمــا     
 بالوظيفيـة الدولـة قيـام فبمناسـبة الأخـرى الطائفـة عن الأعمال هذه من طائفة لكل القانوني النظام

 تشـــريعية أعمـــال تصـــدر التشـــريعية بالوظيفـــة قيامهـــا وعنـــد إداريـــة أعمـــال تصـــدر فإنهـــا الإداريـــة
  الخ...... 

 مـن والهـدف الدولـة بهـا تقـوم التـي الأعمـال مختلـف بـين فاصـل معيار إيجاد من لابد كان وبذلك
  الأخرى الإدارية الأعمال تميز هو ذلك

  : الفقهي التعريف:  الأول المطلب

 عرفــه فقـد الإداري القـرار لتعريــف الإداري القـانون فـي الفقهــاء قبـل مـن محــاولات عـدة قامـت     
 وقـــت قائمـــة هـــي كمـــا القانونيـــة الأوضـــاع تعـــديل بقصـــد يصـــدر إداري عمـــل كـــل بأنـــه" ديجـــي"

 هامـا عنصـر اغفـل انـه التعريـف هـذا علـى يعـاب لكن مستقبلية لحظة في ستكون ما أو صدورها
 المنفــردة الإداريــة الســلطة وبــإدارة واحــد جانــب عــن صــادر كونــه وهــو الإداري القــرار عناصــر مــن

 صــادر اتفــاقي قــانوني إداري عمــل باعتبــاره الإداري العقــد عــن تميــزه تــتمكن حتــى وذلــك والملزمــة
"  معــين قــانوني ثــرأ نشــاء لا ومختلفــين متقــابلين إرادتــين توافــق علــى بنــاءا أكثــر أو طــرفين مــن
 فـي تغيـرا يحـدث إداري عمـل كـل بأنـه الإداري القـرار"  بونـار"  وعـرف"  متبادلة وحقوق ماتاإلتز 

 الإداري للقـرار كثيرة عناصر أيضا اغفل انه التعريف هذا يأخذ انه إلا القائمة القانونية الأوضاع
  .الإداري العقد عن تميز تتمكن حتى إدارية سلطة عن صادر كونه وهو

 يصــدر الأفــراد إزاء قــانوني اثــر إحــداث بقصــد الإدارة إعــلان انــه الإداري القــرار" هوريــو"  وعــرف
 هـذا علـى يؤخـذ ومـا ،1المباشـر التنفيـذ إلـى تـؤدي فصـورة أي تنفيذيـة صـورة فـي إدارية سلطة من

ـــه المـــوظفين دون الأفـــراد يخاطـــب القـــرار أن التعريـــف  صـــورة وهـــو أساســـي غيـــر لعنصـــر وإدخال
 عمــد أي الجزائــري بــالواقع ربطــه دون القــرار تعريــف تــولى الجزائــري الفقــه أن والملاحــظ التنفيذيــة

  .2 الجزائري للواقع ذلك في الرجوع دون الإداري للقرار المكونة لعناصرا تعداد إلى

                                                           

458ص ،1990��� ،ا�,3ا�2 ،د�1ان ا�	/.�$�ت ا�,�����  ،ا�	+�*� ا��ط��� �)'&�ب  ، ا	�
��ن ا�داري ،د $	�ر $�ا�#ي   1  
 . 461،ص  ��ج9 ���8 ،ـ د $	�ر $�ا�#ي  2
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 المختصــة الإداريــة الجهــات احــد بــإرادة يصــدر انفــرادي قــانوني عمــل كــل"  بأنــه عرفــه وهكــذا    
 قــانوني مركــز وإلغــاء تعــديل أو جديــد"  قانونيــة حالــة" قــانوني مركــز بإنشــاء قانونيــة أثــار وتحــدث

  . الإداري للقرار المكونة الذاتية العناصر التعريف هذا من وينتج قائم

 الإداري القــرار موصــفات لــه نهــائي قــرار بأنــه الإداري القــرار"  عوابــدي"  الأســتاذ عــرف وقــد     
 وذلــك المنفــردة بإرادتهــا و المختصــة الإداريــة الســلطة بــإرادة صــادر انفراديــا قانونيــا عمــلا باعتبــاره

 قانونيـة وواجبـات حقـوق إلغـاء أو تعـديل أو إنشـاء طريـق عـن قـانوني أثـار توليـد أو إحـداث قصـد
  . الدولة في السائدة الشرعية مبدءا نطاق في وذلك قانونية مراكز إلغاء أو تعديل أو إنشاء أي

 السـلطة عـن صـادر قـانوني عمـل هـو"  الإداري القرار فان الفقهاء اغلب به جاء ما وحسب     
 الغيــر وواجبــات حقــوق علــى يــؤثر المنفــردة بإرادتهــا الإداريــة الســلطة يمــارس شــخص أو الإداريــة

  . موافقتهم دون

  :الإداري للقرار القضائي الاجتهاد تعريف:  الثاني المطلب

 إرادتهـــا عـــن العامـــة الإدارة إفصـــاح"  بأنـــه الإداري القـــرار الفرنســـي الإداري القضـــاء يعـــرف     
 أو تعـديل أو إنشـاء شـانه مـن ويكـون واللـوائح القـوانين بمقتضـى عامـة سـلطة مـن لهـا بما الملزمة

  .1العامة المصلحة ابتغاء منه وكان شرعا وجائزا ممكنا ذلك كان معينة قانونية مراكز إلغاء

 الملزمــة إرادتهــا عــن الإدارة إفصــاح بأنــه الإداري القــرار فيعــرف المصــري الدولــة مجلــس أمــا     
 كـان متـى معينـة قانونيـة مراكـز إحـداث بقصـد وذلـك واللـوائح القـوانين بمقتضى سلطة من لها بما
  .2 عامة مصلحة بتغاءإ الباعث وكان قانونا وجائز ممكنا ذلك

 وإنمــا الإداري بــالقرار المقصــود تبــاين حــد عنــد يقــف لــم فانــه التعريــف هــذا مــن فانطلاقــا اإذ    
 الناحيــة مــن موجــودا يعتبــر الإداري القــرار أن مــع تنفيــذه وإمكانيــة صــحته شــروط بيــان إلــى تعــدى

 ويكـون" بالإلغـاء للطعـن قابـل" للأبطـال قـابلا تجعلـه التـي العيوب من عيب به لحق ولو القانونية
 إفصـاح" عبـارة اسـتعمل انـه التعريـف هـذا علـى يعـاب كمـا مسـتحيلا تنفيـذه كـان ولو أيضا موجود
    .ضمنيا سلبيا يكون وقد صريحا ايجابيا يكون قد الإداري القرار أن حين في" الإدارة

                                                           

  1 .95ص ، 1986��� ، ا�,3ا�2 ،د�1ان ا�	/.�$�ت ا�,����� ،  ��
��ات �� ا	����
ت ا�دار�� ،ـ د ا �	# �
��ا
��� ،ا@�'�#ر�1 ،دار ا�?'� ا����< ، درا�� ���ر=�، ا	���� �� ا	�
��ن ا�داري ، د ـ �)�	�ن �
	# ا�/	�وي   2

  . 642ص،1974
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 إحــــدى بــــإرادة يصــــدر واحــــد جانــــب مــــن قــــانوني عمــــل"  انــــه أيضــــا الإداري القــــرار ويعــــرف    
 وضـــع إلغـــاء أو تعـــديل أو جديـــد قـــانوني وضـــع بإنشـــاء قانونيـــة أثـــار ويحـــدث الإداريـــة الســـلطات

  .1 قائم قانوني

 وجهـت قـد فانـه العام القانون فقهاء من الكثير لدى قبول من التعريف هذا حازه مما وبالرغم     
 الإداري القـرار صـحة شروط بسرد واضحا اهتماما اهتم انه وهذا عديدة وانتقادات ملاحظات إليه
  . المادي العمل عن له والمميز الإداري القرار خصائص بإبراز يهتم لم حين في

 تعريــف وعناصــر مقومــات كافــة علــى يشــمل التعريــف هــذا فــان الانتقــادات هــذه مــن وبــالرغم     
 يبـدوا وإنمـا الدولـة مجلـس أو الإداريـة المحـاكم مـن قـرار يوجـد لا الجزائـر فـي بينما الإداري القرار

 والدراســات الأبحــاث جميــع وان والمصــري الفرنســي تعريــف مــن لكــل مســاير الجزائــري القضــاء أن
  . القضاء عليه المستقر التعريف نطاق في كانت

  :المبحث الثاني : تميز القرار الإداري عما شابهه

بما أن السلطة التنفيذية تضطلع بالوظيفة التنفيذيـة إمـا عـن طريـق نشـاط حكـومي و إمـا عـن     
طريــق نشــاط إداري وبــذلك يتشــابه القــرار الإداري عــن بعــض الأعمــال الحكوميــة نظــرا لصــدورها 
من جهة واحدة كما أن القرارات الإدارية تشابه حتى مع بعض الأعمال الإداريـة الأخـرى التـي لا 

  .بر قرارات إدارية بالمعنى الفني المعروف تعت

 

 

  المطلب الأول : تميز القرار الإداري عن العمل الحكومي :

يـــز بـــين القـــرارات الإداريــــة والعمـــل الحكـــومي عمليـــة معقـــدة نظـــرا لتــــدخل يتعتبـــر عمليـــة التم    
إيجـاد معيـار  العضوي والمادي بين العمل الحكومي والقرار الإداري وقد حاول الفقه والقضاء إلى

    . للتفرقة بينهما وهذه المعايير هي المعيار العضوي والمعيار المادي

  الفرع الأول :  حسب المعيار العضوي :
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والذي  يهتم بالصفة والهيئـة التـي صـدر منهـا العمـل أو التصـرف دون الاهتمـام إلـى طبيعـة      
عضـوي إذا صـدر هـذا العمـل مـن ومضمون العمل ذاته ويعتبر العمل قـرار إداري وفـق المعيـار ال

فـان  08/09مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  800سلطة إدارية مختصة وحسـب المـادة 
ـــة والولايـــة البلديـــة و المؤسســـات العموميـــة ذات الصـــيغة الإداريـــة  الأشـــخاص الإداريـــة هـــي الدول

لدولـــة , الولايـــة. مـــن القـــانون المـــدني بحيـــث أن الأشـــخاص الاعتباريـــة هـــي ا 49وكـــذلك المـــادة 
البلدية .... فمتى صدر هذا العمل من هذه الهيئات فـي نطـاق الوظيفـة الإداريـة وضـمن ضـوابط 
الأعمال القانونية والإدارية الانفرادية كـان العمـل قـرار إداري ويعتبـر العمـل حكوميـا وفـق المعيـار 

ن العمـــل العضــوي متـــى صـــدر مـــن طـــرف الحكومـــة فــي نطـــاق اختصاصـــها الدســـتوري فكلمـــا كـــا
  .1متعلق بما يعرف بالسيادة فان العمل يعتبر حكومي

إلا أن المشكل الذي يثار هو كيفية تحديد طائفة الأعمال التي تعتبر مـن الأعمـال الحكوميـة     
أو أعمــال الســيادة عــن طائفــة الأعمــال التــي تعتبــر أعمــال إداريــة بمــا أن النشــاط قــد يصــدر عــن 

ن المعيـار العضـوي لتحديـد العمـل الحكـومي إموضـوعه لـذا فـنفس الجهة ولكـن تختلـف بـاختلاف 
  عن العمل الإداري يبقى غير كافي مما أدى بالفقه إلى إيجاد معيار أخر .

    : الفرع الثاني : حسب المعيار الموضوعي

طبيعــة  إلــىللتميــز بــين العمــل الحكــومي و العمــل الإداري حســب هــذا المعيــار يجــب النظــر     
ويعتبر العمـل قـرار إداري علـى أسـاس المعيـار . العمل بغض النظر عن الهيئة التي صدر منها 

الموضوعي إذا كـان هـذا العمـل بطبيعتـه إداريـا أي مـرتبط بالوظيفـة الإداريـة ولكـن المشـكل الـذي 
  يثار ما المقصود بالوظيفة الإدارية والحكومة؟

لرجـوع إلـى أحكـام القضـاء سـيما مجلـس الدولـة الفرنسـي وللجواب على هذا التسـاؤل لابـد مـن ا   
تجتمــع فــي أنشــطة الحكومــة وذلــك باتصــال إمــا مــع  فاســتعراض أحكامــه نجــد أن أعمــال الحكومــة

  . 2البرلمان وإما مع السلطات الأجنبية

إلا أن المشكل يثار كذلك حتى في نطـاق الوظيفـة الإداريـة وبـذلك فـلا يمكـن ن تكـون موضـوع   
  .غاء وبطلان القرار وهذا ما نتناوله في الفرع الثاني الدعوى إل

                                                           

. 463ص ،��ج9 ���8  ،د $	�ر $�ا�#ي   1  
  ��
  2 .165ص  ،1992ا�,3ا�2 ���  ،دار ا�	/.�$�ت ا�,�����  ، ا	�!
ز�
ت ا�دار��  ،د ا�	# �



 

11 

 

  المطلب الثاني : التميز بين القرار الإداري والأعمال التشريعية والقضائية :

  إن القيام بعملية التميز بين هذه الأعمال تتطلب الإعتماد على معيارين عضوي ومادي

    : الفرع الأول: حسب المعيار العضوي

التــي يصـــدر منهــا هـــذا الجهـــة  تحديـــد طبيعــة العمـــل إلــىالعضـــوية فنرجــع فمــن وجهـــة النظــر    
العمــل أي البحــث عــن صــفة مــن صــدر عنــه العمــل دون أن يتعــدى إلــى طبيعــة ومــن ثــم يكــون 
العمل تشريعيا إذا صدر عن سـلطة تشـريعية أي البرلمـان آو أن القـرار التنظيمـي آو الإداري هـو 

عمــل قضــائيا إذا صــدر عــن الســلطة القضــائية لكــن هــذا الصــادر عــن الســلطة التنفيذيــة ويكــون ال
المعيـــار لـــيس صـــحيح فـــي كـــل الأحـــوال بحيـــث أن هنـــاك أعمـــال تصـــدر عـــن الســـلطة التشـــريعية 
وتعتبر من قبيل الأعمال الإدارية وكما انه في الحالات الاستثنائية يمكن لـرئيس الجمهوريـة وهـو 

  .1ينة سلطة تنفيذية يسن بعض القوانين في ظروف وشروط مع

  الفرع الثاني: حسب المعيار الموضوعي المادي:

ومقتضى هذا المعيار أن نرجع في تحديد العمل إلـى طبيعـة وجـوهره و فحـواه أي يأخـذ بعـين     
الاعتبــار محتــوى وموضــوع العمــل وعلــى هــذا الأســاس يكــون العمــل تشــريعيا إذا كــان هــذا العمــل 

مراكـز قانونيـة موضـوعية بصـرف النظـر عـن السـلطة التـي  ئيتضمن قاعدة عامـة و مجـردة تنشـ
صــدر منهــا العمــل ويكــون العمــل قضــائيا إذا كــان العمــل يفصــل علــى أســاس قــانوني فــي منازعــة 

و أوامـــر إمـــا القـــرار الإداري هـــو كـــل عمـــل أقضـــائية وهـــو يعبـــر ويصـــدر بشـــكل أحكـــام وقـــرارات 
موضــوعية مجــردة ولا يتضــمن الفصــل  قــانوني ذاتــي يخلــق مركــز قــانوني ذاتــي ولا يتضــمن قواعــد

فــي منازعــة حــول مركــز قــانوني عــام أو خــاص و مــن نتــائج هــذا التميــز أن القــرار الإداري قابــل 
للتعويض لدعوى إلغاء بسبب تجاوز السلطة أما العمل التشريعي فهو غير قابل لـذلك أمـا العمـل 

ذلك العمـل الإداري قابـل القضائي فهو يخضع لدعوى قضـائية تتـألف مـن الاسـتئناف والـنقض وكـ
لان يـــؤدي إلـــى مســـؤولية الإدارة فـــي حـــين أن القـــانون أو العمـــل القضـــائي لا يؤديـــان مـــن حيـــث 

  .2 إلى مسؤولية أالمبد
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أما بالنسبة للآراء وتميزها عن القرار الإداري اتفق الفقه أن الآراء لا تعتبر قـرارات إداريـة ولا     
  .1يمكن إلغائها 

ـــد قـــررت الغرفـــة  الإداريـــة للمحكمـــة العليـــا هـــذا الموقـــف فـــي عـــدة قضـــايا أمـــا بالنســـبة وق
للرغبات أو الاقتراحـات حيـث تخضـع هـذه الأعمـال لـنفس النظـام المتعلـق بـالآراء إنهـا غيـر قابلـة 
للإلغاء لأنها لا تعتبر قرارات إدارية ما بالنسبة للأعمال اللاحقـة للقـرارات الإداريـة فهـي لا تعتبـر 

تــى لجــاءت الإدارة مــن اجــل تنفيــذ قــرار إداري وتتمثــل هــذه الأعمــال فــي التبليــغ قــرارات إداريــة م
  والنشر والموافقة أو تأييد أو ذكر قرار إداري مأخوذ من قبل .
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 ا�ول ا����

 

  وأسبابه الإدارية القرارات في البطلان ماهية

  

  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
القاضـي الإداري لـه سـلطة واسـعة فـي رقابتـه لـذلك، عندما تصدر الإدارة قرار غير مشـروع فـإن  

فينطــق بــبطلان القــرار الإداري، ولهــذا لابــد مــن البحــث عــن ماهيــة الــبطلان فــي القــرارات الإداري 
سنتناولها في المبحث الأول، وعنـدما يـتفحص القاضـي الإداري القـرار الإداري غيـر  والذي سوف

تـــؤدي إلـــى بطلانـــه، وهـــذا مـــا ســـوف نتناولـــه فـــي مشـــروع لابـــد مـــن البحـــث عـــن الأســـباب التـــي ال
  المبحث الثاني.

  المــبحث الأول: مــاهيــة البـطلان في القـرارات الإدارية :
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للبحــث عــن ماهيــة الــبطلان فــي القــرارات الإداريــة، لابــد مــن تحديــد مفهــوم الــبطلان فــي هــذه    
  نونية المشابهة له.القرارات، ثم التطرق إلى التمييز بينه وبين باقي الأنظمة القا

  :الـمـطلب الأول: مفهـوم البـطـلان في القـرارات الإدارية 

لتحديـــد مفهـــوم الـــبطلان فـــي القـــرارات الإداريـــة، لابـــد أن نتطـــرق إلـــى تعريـــف الـــبطلان وفقـــا     
للقــانون المــدني، والقيــام بعمليــة القيــاس مــع الــبطلان فــي القــرارات الإداريــة وهــذا مــا ســوف نتناولــه 

رع الأول، ثــم لابــد مــن البحــث فــي درجــات الــبطلان فــي القــرارات الإداريــة وموقــف الفقـــه فــي الفــ
  والقضاء من ذلك.

  : الـفــرع الأول: تعــريف البطـلان

عنــدما يختــار القــانون الأعمــال التــي يرتــب آثــاره عليهــا، فإنــه يضــع لهــا نمــاذج معينــة، ويتطلــب   
ثـارا محـددة سـواء كـان العمـل بـالإرادة المنفـردة، في كل نموذج مقتضـيات معينـة، فالقـانون يرتـب آ

أو كان في صورة عقد، في الحالة الأولى يتعلق بالقرارات الإداريـة مـثلا، بينمـا فـي الحالـة الثانيـة 
يتعلق بالعقود سواء كانت مدنية أو إدارية، والواقعة القانونية كما يحـددها بصـفة مجـردة يمكـن أن 

جية، أما الواقعـة القانونيـة كمـا تحـدث فإنـه يمكـن تسـميتها بالواقعـة نطلق عليها أسم الواقعة النموذ
التاريخيــة، والأصــل أنــه يجــب أن تنطبــق الواقعــة التاريخيــة علــى الواقعــة النموذجيــة حتــى تترتــب 
الآثار التي يربطها القانون بهذه الواقعة، فإذا لم يحدث هـذا التطـابق فـإن الواقعـة التاريخيـة تعتبـر 

عيبة فالأصل أنها لا تنتج أثار الواقعة الصحيحة، فإذا تم هـذا أي إذا كـان هنـاك غير كاملة أو م
، فيشـــترط إذا لوجـــود 1عيـــب أدى إلـــى عـــدم ترتيـــب الآثـــار القانونيـــة يعتبـــر العمـــل القـــانوني باطـــل

  البطلان :
تطـــابق بـــين العمـــل و نموذجـــه القـــانوني، وهـــذا مـــا ســـوف الأن يكـــون هنـــاك عيـــب، أي عـــدم  1-

  نتناوله في المبحث الثاني عندما نتطرق إلى النقطة المتعلقة بأسباب بطلان القرار الإداري. 
  .2 أن يرتب القانون على هذا العيب عدم إنتاج العمل لأثاره التي تترتب إذا كان كاملا 2- 

التالي: "البطلان تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه وبهذا يمكن أن نضع للبطلان التعريف 
إما أن ، 3مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملا القانوني،

  يكون في شكل عمل انفرادي كالقرار الإداري أو في شكل عقد ولابد من التمييز بينهما."
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أحد أركانه إما الرضا أو السبب أو المحل، أو  ختلالإحيث أن بطلان العقد يتعلق ب     
الشكلية في بعض العقود خاصة العقود المتعلقة بنقل ملكية عقار، أما بطلان القرار الإداري 
فالأصل أن يكون القرار قد ولد صحيحا، ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات الذي يدور إما 

إلى مرتبة الانعدام، ومن ثم فالقرار إما أن  حول قابلية القرار للإبطال، أو بطلانا مطلقا يصل
يثبت أنه قابل للحكم ببطلانه أو أنه معدوم، والتقسيم الثلاثي للبطلان المتمثل في الإنعام 
والبطلان المطلق وقابليته للإبطال، أمر مهجور في القضاء الإداري، الذي يدمج البطلان 

، والبطلان النسبي أو القابلية للإبطال المطلق في الانعدام، حيث يأخذ صورة الانعدام فقط
، ولهذا لا بد من التطرق إلى درجة البطلان في القرار الإداري وهذا ما سوف  1 كظرف ثاني

  .نتناوله لاحقا 
أما بالناسبة للتشريعات المقارنة مثل مصر ولبنان نصت في قوانينها على حالات البطلان    

تحت 1972ة المصري الصادرسنة ة من قانون مجلس الدولالقرار الإداري إذ نجد المادة العاشر 
تنص على ما يلي "يشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم 74رقم

الاختصاص أو عيب عيبي في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو 
الفقه والقضاء لتعريف البطلان على انه جزاء  وقد استقر تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

جال محددة لعيب من آيوقعه القاضي الإداري بمناسبة الطعن فمشروعية قرار إداري ضمن 
  العيوب المشبوه به ومن خلال هذا التعريف يمكن استخلاص عناصر البطلان وهي :

غير مشروع وبذلك  ـ البطلان هو عمل قضائي يقوم به القاضي الإداري من اجل إلغاء قرار
  فهو يختلف عن السحب الذي يعتبر عمل إداري تقوم به الإدارة 

ـ البطلان ينصب على القرارات الإدارية وبذلك لا يمكن للقضاء أن يوقع بطلان على قرارات 
  أخرى غير القرارات الإدارية مثل أعمال السيادة أو أعمال السلطة التشريعية

ر إداري معيب وذلك لغياب عناصر المشروعية أو تخلف ركن ـ البطلان لا يكون إلا ضد قرا
  . من أركانه

  درجة البطلان في القرارات الإدارية  الثاني: الفـرع

سوف نتناول فيما يلي موقف الفقه من درجة البطلان في القرارات الإدارية، ثم نتناول      
  . موقف القضاء من ذلك
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   :موقف الفقه من درجة البطلان في القرار الإداري  أولا:

ويتحدث الأستاذ "ريفيرو" عن التقسيم الثلاثي للبطلان، بقوله: "إن القرار المشوب بعدم     
المشروعية في أي من عناصره يكون باطلا، وعندما يتثبت القاضي من عدم المشروعية فإن 

إلى جانب هذه الصيغة العادية لعدم الصحة التي القرار الباطل يعتبر كان لم يوجد أبدا "، و 
تتفق مع البطلان المطلق للقانون المدني، فإن القانون الإداري يعرف أيضا استثناء صيغة عدم 

  . 1 صحة أقل جسامة هي البطلان النسبي وصيغة أشد هي الانعدام

قالين" أسباب البطلان بالقول أنه ينتج سواء من عدم المشروعية (تجاوز  ويعدد الأستاذ "    
السلطة)، أما في حالة صدور القرار بناء على الغش، سواء غاب السبب أو تعيب ويقوم القرار 

الأصل أن فالإداري الصحيح على خمسة أركان: السبب، الشكل، المحل، الغاية، الاختصاص، 
لهذه الأركان، ولهذا فإنه في حالة عدم صحة ركن من أركان يكون القرار صحيحا مستوفيا 

القرار الإداري، يؤدي بالنتيجة إلى بطلان القرار، إذ يعتبر كأنه لم يولد أصلا فيزول و كافة 
الآثار عليه قبل الحكم بالبطلان، بمعنى أنه إذا لم يقض ببطلانه فإنه يظل صحيحا مرتبا لأثاره 

كان مضي مدة التقاضي يجعل القرار الباطل بمثابة قرار سليم كقاعدة القانونية رغم عيبه, وإذا 
  فإن هذا القول يحتاج إلى تحديد من ناحيتين : عامة،
(ذاتية أو شرطية)، أما  : أن هذه القاعدة أصدق ما تكون بالنسبة للقرارات الإدارية الفرديةالأولى

يجعلها على قدم المساواة مع تلك التي  اللوائح المعيبة فإن مضي مدة التقاضي بالنسبة إليها لا
ولدت سليمة، بل يجوز للأفراد بالرغم من انقضاء مدة التقاضي مثل أثر اللائحة المعيبة 
بوسيلتين: الأولى عند الطعن في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لها إسنادا إلى ما في 

ة تتضمن عقوبات جزائية وحينئذ اللائحة من عيب، والثانية حين يخالف الفرد اللائحة معيب
يكون له أن يدفع بعدم شرعية اللائحة فيمتنع القضاء عن تطبيقها و هذا ما يأخذ به القضاء في 

  .2 مصر و فرنسا
إن مضي مدة التقاضي بالنسبة إلى طلب بطلان القرار الإداري و هي قصيرة نسبيا،  : الثانية

لا يحول دون المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تنجم عن تنفيذ القرار الباطل، فالمسلم به 
 ،3أن حق طلب التعويض في هذه الحالة مستقل عن طلب الإلغاء و له مدة التقادم الخاص به
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م أنه إذا صدر قرار إداري مخالف للقانون أو به عيب الشكل أو عيب عدم إنه من المعلو و 
الاختصاص، أو التعسف فإن هذا القرار يكون باطلا و يجوز الطعن فيه خلال المدة التي نص 
عليها القانون، حيث إذا انقضت تلك المواعيد يثبت القرار واستقر المركز المترتب عليه، غير 

ف الفقه والقضاء بأنه متى بلغ العيب حدا من الجسامة فإن القرار لا أنه من ناحية أخرى يعتر 
 يكون باطلا، و لا تستقر أثاره بعد فوات مواعيد الطعن و السحب، بل يكون منعدما

inexistent  وهي أقصى درجة البطلان أي كأنه لم يوجد أصلا فلا يبنى عليه مركز قانوني
إليه من آثار سواء بدعوى أصلية بإعلان  مهما طال الوقت، ويجوز التعرض لما ينسب

انعدامه، أو بصفة تبعية أثناء توجيه طلبات تتعارض مع قيام هذا العمل، حيث لا يعتصم هذا 
العمل ولا تستقر نتائجه بانقضاء الزمن، فقد تناولت نظريات مختلفة موضوع الانعدام و نشأت 

دوجي"  ء القانون العام مثل الأستاذ "فكرة الانعدام من بيئة القانون الخاص، حيث يرى فقها
أن نظرية القرارات الإدارية في القانون العام تخضع لذات الأصول والقواعد التي تنظم  و"بونار"،

  .1التصرفات القانونية في القانون الخاص
القدماء نظرية الانعدام، للتحلل من الأصل الذي كان  المفسرينففي القانون المدني أقام      

مستقرا وهو أنه لا بطلان بلا نص، فقد صادف الفقهاء أصولا يتعين فيها البطلان، ولكن دون 
  أن يكون ثمة نص في القانون يسمح به.

من هذا القبيل في عقد الزواج، وبصفة خاصة إذا عقد العقد  مفسرينوكان أول ما صادفه ال    
ن شخصين من جنس واحد، ففي هذه الحالة صرح بانعدامه لفقده ركنا من أركانه، وللتفرقة بي

بين البطلان والانعدام، فإنه إذا حال دون الانعقاد مانع قانوني فإن التصرف يكون باطلا، أما 
إذا حال دون انعقاده مانع طبيعي كان التصرف منعدما، وظلت نظرية الانعدام محصورة في 

نعدام في لإالم يعقدوا  مفسرينفي القانون الخاص لم يقدر لها النجاح، ذلك لأن ال نطاق ضيق
القانون الخاص أثرا تختلف عن أثار البطلان المطلق، فقد اعتبر كحالة من حالاته، كما أن 
نظرية البطلان اتسعت و تطورت و لم تعد تلتزم في التقيد بالنص القانوني، بل وجدت أحوال 

لان الذي يرتب بلا نص، ولذلك فلم تعد نظرية القانون الخاص في حاجة إلى كثيرة من البط
نظرية أخرى تؤيدها، ولم يعد القول بالانعدام أهمية خاصة، فعفا عليه الزمان وانزوت، ولم تعد 

الأقدمون هذا الاصطلاح،  مفسرينوبالعكس من ذلك فقد تلفق ال، 2شيء مذكور في ذلك القانون
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ن العام على حذر في البداية ثم ما لبث أن أثبت وجوده في محيط الفائدة وأدخلوه في القانو 
ولهذا أراد الفقه الإداري الفرنسي التمييز بين درجات البطلان على النحو المقرر في  ،العلمية

القانون المدني، و إن كان الفقهاء قد استعملوا اصطلاح الانعدام أكثر من استعمال اصطلاح 
أول من جاء لصياغة فكرة واضحة عن انعدام القرارات الإدارية الفقيه البطلان المطلق، و 
في مطولة عن القضاء الإداري، حيث يرى أن من أعمال   " la ferriereالفرنسي المشهور" 

الاكتفاء بنعته بالبطلان، كما لو صدر القرار الإداري من شخص لا سلطة  ما لا يمكن الإدارة
الإداري من سلطة إدارية تملك إصدار القرارات الإدارية و يكون له إطلاقا وقد يصدر القرار 

معدوما، لأنه يتضمن اعتداء جسيما على اختصاصات السلطتين التشريعية أو القضائية، وقد 
قطع "لافيريير" من أول الأمر بأن مثل هذه الأعمال هي  قرارات معدومة لا يترتب عليها أثر 

  . 1 م، و تصبح محاولة الإدارة تنفيذها بمثابة الاعتداء الماديقبل الأفراد و لا تحترمها المحاك
وفكرة البطلان المطلق أو الانعدام في القانون الخاص ترجع كما هو معروف إلى إنعدام     

ركن من أركان العقد، سواء أكان هذا الركن طبيعيا (كالرضا والمحل والسبب) أو فرضه المشرع 
شتراط الرسمية في بعض العقود)، فإذا قمنا بعملية القياس هذا المبدأ في مجال القرارات إك (

الإدارية فيكون القرار معدوما إذا فقد أركانه الخمسة، و يكون قابلا للإبطال إذا فقد الركن شرطا 
 من شروط صحته، و لكن هذه القاعدة لا تعبر عن رأي الفقه الإداري ولا عن رأي القضاء .

  : : موقف القضاء من درجة البطلان في القرار الإداريثـانيا  

 : موقف القضاء الفرنسي  -1

: اكتسبت مسألة انعدام القرارات الإدارية أهمية خاصة لدى المحاكم موقف المحاكم القضائية* 
 1881جوان 16القضائية و من أقدم أحكامها في هذا الصدد، حكم صادر من محكمة ليل في 

 : جاء فيه

ختصاص المحاكم القضائية إلا إذا إأن القرارات الإدارية التي تلحق ضررا بالغير لا تخرج من  "
و للمحاكم القضائية أن تتأكد مما إذا  كانت في النطاق الذي يرسمه القانون لرجال الإدارة...

  .2كان رجال الإدارة قد تصرفوا في نطاق تلك الحدود "
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ثم تبلور هذا القضاء في الفكرة الحديثة و التي من مقتضاها، أن المحاكم القضائية هي  
الحامية الطبيعية لحريات الأفراد و أموالهم، فكل إعتداء من الإدارة على تلك الحريات أو 

  .1الأموال، يجعل عملهما من قبيل الإعتداء المادي الذي تختص المحاكم القضائية بالنظر فيه 
أيضا فإن المحاكم القضائية تخول قاضي الأمور المستعجلة حق الحكم بإرجاع الأفراد إلى و     

مساكنهم، على إعتبار أن القرار الإداري في هذه الحالات يصبح معدوما، ومن هنا فإن القرار 
  . مرادفا للقرار غير المشروع الإداري المعدوم 

المعدوم مرادفا للقرار غير المشروع، و إنما حددت لم تجعل القرار  : موقـف محكمة التنازع *
جة يتعذر معها العيب الذي يؤدي إلى إنعدام القرار الإداري بأنه مخالفة القرار للقانون بدر 

 1940 يونيو  04 محكمة التنازع بتاريخ لائحة و هذا حكم تطبيقا لقانون أوالقول، بأنه يعتبر 
 . scheiderفي قضية 

إن مجلس الدولة الفرنسي، قد انتهج مسلكا آخر حيث ضيق  دولة :موقـف مجـلس الـ *
بمقتضاه حالات الإنعدام إلى أقصى حد ممكن حتى إنه من النادر أن يذكر في قضاءه صراحة 
إصطلاح "الإنعدام "، لأن تجريد القرار الإداري من صفته الإدارية يجعله بمثابة عمل مادي، 

الإختصاص وفي الموضوع، على أنه من المسلم به من  وبالتالي يخضعه للقواعد العامة في
ناحية أخرى، وأن الإتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي لا يدع مجالا للشك في هذا 

ويلاحظ من ناحية  ، الخصوص، وأن فكرة الإنعدام هي فكرة حقيقية في قضاء مجلس الدولة
سي صراحة، ترجع معظمها إلى أخرى أن حالات الإنعدام التي سلم بها مجلس الدولة الفرن

حالات إغتصاب السلطة التي ذكرناها، أي حالة صدور القرار الإداري من فرد أو سلطة لا 
 .  علاقة لها بالإدارة وانقطعت صلتها  بالإدارة

  : موقف القضاء الجزائري -2

إن القضاء الجزائري لم يكن يعطي أهمية للتمييز بين القرار الباطل والقرار المعدوم، وهذا بعد  
اعتبارات كون أن القضاء الإداري يأخذ بالمعيار العضوي، لتحديد الإختصاص بالإضافة إلى 

، كما يلاحظ على 1996ذلك أن القضاء الجزائري لم يعرف مبدأ الإزدواجية إلى بعد دستور
   . ارات التي كانت تصدر من المحكمة العليا كونها لاتميز بين القرار الباطل والقرار المعدومالقر 
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ولكن بعد تكريس مبدأ الإزدواجية وبعد إنشاء مجلس الدولة، وتنصيبه أصبح القضاء يميز    
لى إعتبار القرار ، الذي إنتهى إ27/07/1998بين البطلان والإنعدام، ففي قرار صادر بتاريخ 

الذي  10/06/2002من جهة غير مختصة منعدما، والقرار الصادر بتاريخ الإداري الصادر 
أعتبر القرار الإداري الفاصل في مسألة تدخل أصلا في إختصاص القضاء قرارا باطلا لتجاوزه 

 .1السلطة

وما يمكن إستخلاصه في القضاء الإداري المقارن، أن درجات البطلان تتدرج من القوة     
والضعف طبقا لمدى جسامة الخروج عن قواعد المشروعية, فإذا بلغت هذه المخالفة حدا كبيرا 
من الجسامة، كان القرار الإداري معدوما، أما إذا كانت تلك المخالفة للقانون لا تمثل خروجا 

  .2 ى مبدأ المشروعية كان القرار الإداري باطلاكبيرا عل
:"القرار الذي لا يمكن  غتصاب السلطة بأنهإوقد عرف مجلس الدولة الفرنسي القرار المشوب ب

إعتباره إختصاص تملكه جهة الإدارة، وبأنه القرار الذي لا يمكن إعتباره تطبيقا لقانون أو 
  .3لائحة"

  مها:وما يترتب على ذلك عدة نتائج أه   
في حالة ثبوت إنعدام القرار الإداري فإن تنفيذه يشكل إعتداء مادي, مرتبا لآثار تختلف عن  -

  تلك التي يرتبها القرار الباطل، وذلك في مجال المسؤولية .
في مجال الإختصاص القضائي، فإن الوضع يختلف في النظام القضائي في فرنسا عن  -

هو القاضي العادي، وهو القاضي الحامي الطبيعي الجزائر، ففي فرنسا، القاضي المختص 
لحقوق وحريات المواطنين، ومع ذلك فإن القاضي العادي قبل إعلان بطلان القرار الإداري أو 
التعويض عنه، سوف يقف أمام مسألة أولية يجب أن ترجع إلى القاضي الإداري لفحص 

في القضاء الجزائري، لا تثير  مشروعية القرار من عدمه، حتى يستطيع الفصل فيها، إلا أنه
مشكلة الإختصاص كون أن القاضي الإداري مختص حسب المعيار العضوي، وهذا إبتداءا من 

منه، وحسن  02فقرة  7، تاريخ صدور قانون الإجراءات المدنية عندما نصت المادة 1966سنة 
قاضي الإداري في ما فعل المشرع الجزائري والقضاء الإداري، لأن من الصلاحيات المخولة لل
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مجال مدى تطابق القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية، وبالتالي القاضي يفصل في البطلان 
  ويفصل في التعويض إن وقع إضرار بالمخاصم للقرار.

  يمكن إثارة مسألة الإنعدام يتعلق بالنظام العام، فعلى القاضي التطرق إليها من تلقاء نفسه. -
لمعدوم من الحصانة بعد إنقضاء المدة القانونية لرفع دعوى البطلان، عدم إستفادة القرار ا -

  علما أن القرار المشوب بالبطلان يتحصن بفوات الميعاد القانوني.
تقوم مسؤولية الإدارة في القرار المنعدم دائما بينما في القرار الباطل، فلا تقوم المسؤولية  -

 الإدارية، إلا وفقا لمعيار الجسامة.

  :الثاني: تمييز بطلان القرارات الإدارية عن باقي الأنظمة القانونية  المطلب

الإداري عن طريق القضاء، وهذا عندما يقرر القاضي بطلانه، وقد  قد تكون نهاية القرار    
يكون من الإدارة التي أصدرته، فهنا الإدارة تلتجئ إما إلى أسلوب الإلغاء فتلغي القرارات 

وهو شبيه بالبطلان بإعتباره الوسيلة التي يزول بها  فقط، أو أسلوب السحببالنسبة للمستقبل 
, لهذا لابد من التمييز في الفرع الأول بين بطلان القرار الإداري و بين  1القرار بأثر رجعي

 إلغائه، وفي الفرع الثاني التمييز بين بطلان القرار الإداري و سحبه.

  

  

  : لقرارات الإدارية و الإلغاءالفرع الأول: التمييز بين بطلان ا

" بدلا من  l’annulationمجلس الدولة الفرنسي، نجده يستعمل عبارة البطلان أي "    
" إلا أنه ما يلاحظ في القضاء المصري يستعمل l’abrogationاستعمال عبارة الإلغاء أي "

الكتب الفقهية نجد هم  تارة عبارة البطلان و تارة عبارة الإلغاء، و عند إطلاعنا على الكثير من
  يستعملون عبارة البطلان أو الإلغاء في القرارات الإدارية.

وكذلك ما يلاحظ عن موقف القضاء الجزائري فإنه تارة يستعمل عبارة " البطلان " و تارة     
يستعمل عبارة " الإلغاء "، و هذا راجع إلى عدم التدقيق في المصطلحات، و كذلك إلى عدم 

أحيانا أخرى تستعمل عبارة " دعوى البطلان " و من طرف المشرع الجزائري، فأحيانا  التحكم فيها
 desيستعمل عبارة " دعوى الإلغاء "، و بالرجوع إلى النص الفرنسي وهو الأصل يتضمن " 

recourse en annulation الإلغاء القضائي عض الكتب يقال الإلغاء الإداري و " وفي ب
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بينما  l’annulationيقال الإلغاء القضائي يقصد به البطلان أي للتمييز بينهما، فعندما 
و نحن نقول أن البطلان له نظام قانوني يختلف عن  abrogationالإلغاء الإداري يقصد به 

  الإلغاء، لهذا لابد من تحديد النظام القانوني للإلغاء. 
فالنظام القانوني للإلغاء هو إنهاء القرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط، على عكس     

": "إن إلغاء القرار  wignyالبطلان الذي ينهي القرار بأثر رجعي و يقول الأستاذ " قييني 
ويمكن للإلغاء  ز تأييد التصرف،الإداري منفرد الجنب يكون ممكنا دائما تطبيقا لمبدأ عدم جوا

ن كليا أو جزئيا، و يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر أو ضمنيا، ويكون الإلغاء غير أن يكو 
مباشر و ضمني عندما يصدر قرار إداري جديد يتعارض مع قرار سابق، و بالتالي فإنه يلغيه 

  على سبيل المثال إذا أقيل موظف فإن قرار تعينه يكون ملغيا". 
السلطة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية التي تعلوها، وقد والسلطة التي تملك إلغاء القرار من  

تكون هذه السلطة جهة أخرى كقيام سلطة الوصاية بإلغاء القرارات الصادرة عن الأشخاص 
اللامركزية، كما أن الإلغاء قد يرد على القرارات الفردية و قد يرد على القرارات التنظيمية أو 

 . اللائحية وفقا لضوابط معينة

  أولا: إلـغاء القرارات الفردية.   

لا بد من التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقا للأفراد و تلك التي لا    
  تولد حقوقا. 

      القرارات التي ترتب حقوقا لأفراد: -1

طلبها الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يت 
و ترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص، فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في  القانون

الحالات التي يجبرها القانون، ويقرر الفقه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ بين القرارات 
  .1الإدارية الفردية يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية

إلا أن هذا الأصل لا يجرى على إطلاقه، فالإدارة تملك أحيانا أن تلغي قرار ترتب عليه     
حقوق مكتسبة، فمثلا قرار التعيين في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب الشخص حقا في 
تقلده الوظيفة العامة، فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا 

هذا عندما يكون القرار سليما، إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجرى هذا الإلغاء أو  الجزاء، و
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التعديل في أي وقت، حيث استقر القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن بفوات 
مدة الطعن المحددة قانونا و ليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء، مما يتعين 

 . 1الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن إعتبارا من تاريخ صدوره  معه حرمان

  :    القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقا للأفراد -2

  ففي هذه الحالة تستطيع الإدارة إلغائها أو تعديلها، و قد استقر الفقه على عدة أنواع منها:
  ظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة.مثل القرارات الصادرة بندب مو  : القرارات الوقتية -
: و من القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها  القرارات الولائية -

أي آثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين إجازة مرضية في غير الحالات التي يحميها 
  القانون.

يا من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة : هنا الإدارة تتخذ موقفا سلب القرارات السلبية -
أن تتخذه، فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن إرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي 
بالرفض، و هذا القرار لا يرتب حقوقا أو مزايا للأفراد و يجوز إلغاؤه في أي وقت مثل قرار 

  معينة. رخصة لأحد  الأفراد لمزاولة مهنة الإدارة برفض منـــح
و هي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار  : القرارات غير التنفيذية -

معين مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد إحالته إلى المحاكمة التأديبية، فهذا 
  القرار يمكن إلغاؤه بالنسبة للمستقبل في أي وقت و دون التقيد بميعاد معين.

         :إلغــاء القرارات التنظيميةثانيا: 
أجاز الفقه و القضاء إلغاء القرارات التنظيمية، فيجوز للإدارة إلغائها أو تعديلها تلبية    

لمقتضيات المصلحة العامة في أي وقت، طالما أن الإلغاء لا يترتب أثره إلا بالنسبة للمستقبل 
ار التنظيمي في الفترة بين إصداره وإلغائه، و لا يمس بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القر 

كما أن القرار التنظيمي لا يولد حقوق فردية ذاتية بل يخلق مراكز قانونية عامة موضوعية، 
  . 2 تخضع لقواعد التميز و التبديل في كل وقت

ومن ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل، و أن    
تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة و منتجة لآثارها.إذن نستنتج من 

  كل ما سبق ما يلي: 
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  . القضاءإلغاء القرار الإداري يكون بفعل الإدارة و أن بطلانه يكون بفعل  *
أن الإلغاء يكون إما في قرار مشروع أو في قرار غير مشروع بينما بطلان القرار الإداري  *

  . يكون دائما في القرارات الغير المشروعة
أن الإلغاء يكون له أثر في مستقبل و لا يمس المراكز القانونية التي أحدثها في الماضي  *

 . اكز القانونية في الماضيبينما البطلان يكون بأثر رجعي و يمس المر 

   الفرع الثاني: التمييز بين بطلان القرارات الإدارية و سحبها : 
يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها، و كأن القرار لم يولد  

من  و لم يرتب أية آثار قانونية، والسحب بهذا المعنى يشترك مع بطلان القرار الإداري مطلقا 
حيث آثاره و إذا كان من حق القضاء إبطال القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة 
الطعن بالبطلان، فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه 

من المدة توقيا لإجراءات التقاضي المطلوبة كما أن سحب الإدارة قراراتها المعيب أكرم لها 
إلغائه قضائيا و في هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة و سحب 

 . القرارات الإدارية غير المشروعة

  :سـحــب القرارات المشـروعة أولا:
القاعدة العامة المستقرة فقها و قضاء أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة حماية     

و ضمان الحقوق المكتسبة للأفراد سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع  لمبدأ المشروعية
أن هذه الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة عملا بإستقرار في الأوضاع القانونية 
و تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، غير أن القاعدة لا تجرى إطلاقها فقد أجاز 

  القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك: القضاء الإداري سحب
القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين: أجاز القضاء الإداري في مصر و فرنسا  -1

ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف، بشرط ألا يؤثر القرار على حقوق الأفراد 
غل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف التي قد اكتسبت، كما لو لم تعين موظف آخر لش

 المفصول.

  القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد: -2
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إذا لم يترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري، فإن الإدارة تملك أن تسحبه، و من  
 ذلك سحب قرارها بتوقيع الجزاء التأديبي على أن موظفيها تعلق هذا القرار بحق مكتسب

  لشخص آخر.
وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية فهي تنشئ مراكز قانونية عامة، و بالتالي لا ترتب أي     

حقوق مكتسبة للأفراد، و هذا يعني إمكانية سحب القرار التنظيمي في أي وقت، إلا أن هذا 
 . 1الحق مقيد بأن لا يترتب هذا القرار حقوق للأفراد و لو بطريقة غير مباشرة 

    : سحـب القرارات الإدارية غير المشـروعة :انياث

القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة، لجزاء 
  لعم مشروعيتها و احتراما للقانون و لكن لا يجب سحب القرار إلا بعد احترام بعض الشروط:

يجب أن نستند السحب إلى مبررات عدم المشروعية، و ليس على مبررات الملائمة و مثال  *
ذلك كسحب قرار تعيين موظف حيث أنه يجب أن يستند على عدم توفر السن القانوني 

  . للتوظيف و ليس على أساس سوء اختيار الموظف
د الطعن القضائي و إذا يجب أن تقوم عملية السحب في الميعاد المقرر قانونا، و هو ميعا *

كان القرار غير مشروع و لم يطعن عليه في الميعاد فإنه يتحصن و يصبح نهائيا و يرتب كل 
  و هذا ما يقرر القضاء الفرنسي . آثاره
وبالمقابل من ذلك نجد أن القضاء الفرنسي يجيز سحب قرار إداري و لو إنقضت المدة     

  : الحالات الآتيةالمقرر للطعن فيه بالبطلان و ذلك في 
: هو القرار المشوب لعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية و يجعله المعدومالقرار الإداري ) أ

مجرد عمل مادي، ولا يتمتع بما يتمتع به الأعمال الإدارية من حماية، فلا يتحصن بمضي 
لقرارات المدة، و يجوز سحبه في أي وقت، و قد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه ا

 ليس ضروريا، لأن جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك صراحة
 .  
: فالإدارة في هذه الحالة لا تتقيد بمدة لسحب تدليسالقرار الإداري المبني على غش أو ) ب

قرارها، لأنه لا يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل 
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طرق احتيالية بنية تضليل الإدارة و حملها على إصدار القرار إستنادا إلى القاعدة التي تقرر أن 
  . موظف على أساس تقديم شهادات خبرة مزورة , فمثلا قرار تعيين1الغش يفسد كل شيء 

أو كما يطلق عليها القرارات الكاشفة  و هي  القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة:ج) 
القرارات التي تصدرها الإدارة بناءا على سلطة مقيدة لا يترك المشرع مجال لحرية التقدير فإنه 

في تطبيق القانون دون تقيد بمدة فمثلا القرارات يكون لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت 
التي تصدر بناء على اختصاص مقيد كقرار الإدارة بترقية موظف على أساس الأقدمية، فإذا 

الموظف المستحق إلى  متخطيةأخطأت الإدارة في مراعاة هذا الشرط و أصدرت قرارها 
  بمدة معينة. الموظف أحدث ، جاز لها أن تسحب قرار الترقية دون التقيد 

  القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن: د)
فإن الجهة الإدارية أن نسحبها في وقت، و من هنا نستنتج أن البطلان و السحب يشتركان في  

أنهما يعدمان القرار الإداري، إلا أن إختلاف السحب عن البطلان في كون أن هذا الأخير تم 
و أن سحب  تعلوهامن الإدارة نفسها أو سلطة التي  توقعهيتم توقيعه من القاضي، فيما السحب 

القرار يكون إما مشروع أو غير مشروع بينما إبطال القرار يكون دائما في قرارات غير 
  .2مشروعة

  :المبــحث الثاني : أسبـاب بـطـلان القـرارات الإدارية 

لمشروعيته إما إلى الإختصاص أو الشكل أو اإن بطلان القرار الإداري يكون نتيجة لعدم     
لإجراء، وهي تشكل المظهر الخارجي للقرار الإداري، فإذا تخلف أحدهما يعتبر القرار باطل ا

، وأما تخلف المظهر الداخلي للقرار وهذا ما سوف نتناوله في المطلب الأوللتخلف أحد أركانه 
السلطة أو عيب السبب، سوف نتناوله في  ويتمثل في مخالفة القانون أو الإنحراف في إستعمال

  المطلب الثاني.
  : عــدم المشـروعية الخــارجــية:الأول  المطلب

إن البحث عن سبب بطلان القرار الإداري من الناحية الخارجية، لا تنصب على الذي     
فإن القاضي تقريره، بل على الطريقة التي استخدمت في اتخاذه، و بهذا  إتخذته الإدارة أو ما تم

الإداري يتفحص مشروعية القرار من الناحية الخارجية، إذ يقرر إبطال القرار الإداري وبهذا 
نتناوله من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني و الشرعي لممارسة الإدارة 
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لا يكون التي يجب أن تتبعها لإصدار القرار الإداري حتى  إختصاصاتها، والوسيلة القانونية
عيب  قابلا للإبطال، وبإعتبار أقدم عيب من العيوب التي تؤدي إلى إبطال القرار الإداري، وهو

، فإننا نتعرض في الفرع الأول إلى هذا العيب و في الفرع الثاني نتناول عيب  عدم الإختصاص
  الشكل و الإجراءات .

  الفرع الأول : عـيب عـدم الإخـتصـاص:  

قد حدد الإطار القانوني الواسع لممارسة الإدارة الاختصاص، فإن الخروج  إذا كان المشرع    
على ذلك بتجاوز لحدودها الزمانية أو المكانية أوالموضوعية، ولهذا فإن القاضي له صلاحية 

  إبطال القرار كون الإدارة خرجت عن الإطار القانوني المحدد لها. 
كما يلي :" هو عدم الأهلية الشرعية  la Ferrier  وقد عرف هذا العيب الأستاذ " لا فيرير"  

  .1لسلطة إدارية لإتخاد قرار، أو إبرام عقد لا يدخل ضمن صلاحيتها 
 وعدم الإختصاص هو أول حالة تفتح الباب في دعوى تجاوز السلطة، التي أستنبطها     

وقد عرف بعض الفقهاء ركن الإختصاص بأنه " الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة  القاضي،
لجهة الإدارة أو الأشخاص التابعين لها، في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها و 

  .2إنطلاق تنفيذها المكاني والزمان
لقاضي الإداري كما أن عيب عدم الإختصاص متعلق بالنظام العام، وهذا ما يوسع رقابة ا   

 للقرارات الإدارية. 

  ويقصد كذلك بعيب عدم الاختصاص "عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من     
  .3اختصاص شخص أخر

ويكون القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادر عن هيئة إدارية أو     
  وإلغاء القرار الإداري  شخص لم يخوله القانون سلطة إصداره وهو أوجه بطلان

وعليه سوف نتناول درجات عدم الإختصاص ثم الإستثناءات الواردة عليه، وفيما بعد الآثار    
  المترتبة على عدم الإختصاص. 

  درجـات عـدم الإخـتصـاص :   أولا:
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هنا لابد من التمييز بين حالة عدم الإختصاص البسيط وحالة عدم الإختصاص الجسيم، كون  
الحالة الأولى يترتب عليها بطلان القرار الإداري، أما الحالة الثانية يترتب عنها إنعدام القرار 

  الإداري، وهي أقصى درجة البطلان.
  : عدم الإختصاص البسيط1- 

طا أو عاديا وذلك حينما يقع في داخل النطاق الإداري، و يكون عيب عدم الإختصاص بسي 
هو الأكثر شيوعا و الأقل خطورة من حيث ما يترتب عليها من آثار، ولعيب عدم الإختصاص 

  البسيط ثلاث صور تقليدية، و هذا ما سوف نتناوله فيما يلي :
    l’incompétence ratione  matérialعدم الإختصاص المادي أو الموضوعي: -أ

ينشأ عيب عدم الإختصاص المادي أو الموضوعي، إذا صدر القرار عن موظف  في   
موضوع يجعله القانون من إختصاصه، وهذا العيب نفترض أن محل القرار أو موضوعه أو 
أثاره مشروعة ومن الممكن أن يحدث أثرا قانونيا، و لكن بقرار إداري من جهة إدارية خلاف 

النوع من عدم الإختصاص يقع إعتداء من هيئة إدارية عن مصدر القرار، و في هذا 
إختصاص هيئة إدارية أخرى، إما أن تكون مساوية لها أو من سلطة إدارية أدنى عن سلطة 

  تابعة، كذلك إعتداء سلطة مركزية على إختصاص مقرر سلطة لا مركزية. 
  ration Loci عدم الإختصاص المكاني: - ب

هنا نادرة، لأن الإدارة تعرف عادة الحدود الجغرافية لإختصاصها، عدم الإختصاص  حالات   
ولكن قد يحدث أن تكون هذه الحدود غير واضحة تماما أو غير معترف بها. وتحقق هذه 
الصورة متى أصدرت السلطة الإدارية قرار تخاطب فيه شخص أو تنظم به حالة معينة يوجدان 

  . 1قرارخارج الاختصاص الإقليمي للسلطة مصدرة ال
   l’incompétence ration temporisعدم الإختصاص الزماني:  -ج
يقصد به صدور قرار إداري عن سلطة إدارية في وقت لا تكون مختصة قانونا بإصداره،     

كإصدار موظف لقرار إداري قبل تنصيبه رسميا، أو بعد إقالته أو إنتهاء عهدته، أو إصداره 
لقرار إداري بعد إنتهاء المدة المحددة قانونا لإصداره ورتب المشرع على هذه الصورة بطلان 

ري، وقد أجاز القضاء الإداري الفرنسي القرارات التي تصدرها الحكومة المستقلة القرار الإدا
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للمرافق العامة، في الفترة ما بين قبول إستقالتها و تعيين الحكومة  والمتعلقة بالتسيير العادي 
  الجديدة .

 سنةمن دستورل 82وقد كرس المشرع الدستوري الجزائري نظرية التسيير العادي في المادة     

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي " الفقرة الثانية التي نصت على مايلي:  1996
الوطني يدخل وجوبا، تسهر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية إنتخاب 

  المجلس الشعبي الوطني و ذلك خلال أجل أقصاه ثلاث أشهر".
وعلى أية حال فإذا إتخذ القرار الإداري في المدة المحددة قانونا فإنه صحيح، حتى و إن     

وقع التبليغ به إلا بعد تلك المدة، فالمهم هو أنه إتخذ في الميعاد الممنوح للسلطة الإدارية و لا 
  يهم تاريخ تبليغه للمعني بالأمر. 

  عدم الإختصاص الجسيم " اغتصاب االسلطة ": -2 
ا يصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إدارية غير مختصة ومؤهلة قانونا لذلك حينم

  . 1فإننا نكون أمام عدم اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطة
في هذه الحالة يتحول عمل الإدارة إلى عمل مادي يكون مصدره مغتصبا للسلطة، يمنحه    

معدوما، و تكون حالات عدم  المشرع إياها هنا القرار يفقد صبغته الإدارية و يصير
  الإختصاص الجسيم في صور أهمها : 

  إغتصاب فرد عادي لسلطة إصدار القرار.   -أ
 .إعتداء السلطة التنفيذية على إختصاص السلطتين القضائية أو التشريعية - ب

ولمواجهة هذه الحالة قرر مجلس الدول الفرنسي قبول الدعاوى التي تستهدف إزالة الحالة  
المادية المترتبة على القرارات المعدومة، و لكنه سلم في ذات الوقت بأن الدعوى في هذه الحالة 

من ثم و  ليست دعوى البطلان و لكنها دعوى خاصة لا تتمتع بما تتمتع بها دعوى البطلان
وقد ،  2يجب أن ترفع عن طريق محام، كما أن الحكم لا يكون البطلان بل العمل يكون معدوم

   طرق لهذه النقطة سابقا.                   تم الت
  الإستثناءات الواردة على قواعد الإختصاص :  : ثانيا   
وهنا نكون بصدد قرار صادر عن جهة غير مختصة إلا أنه لا يكون القرار قابل للإبطال،      

  وهذا في حالتين و هما نظرية الظروف الإستثنائية و نظرية الموظف الفعلي. 
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   la theorie descirconstances exceptionnellesنظرية الظروف الإستثنائية : -1
يقصد بعبارة الظروف الإستثنائية و التي هي ذات مصدر قضائي ، كل إخلال أو       

ذلك بأن يستحيل على السلطات العامة  على تشويش خطير للحياة الإجتماعية، و ما يترتب
يمكن تبرير المساس بمبدأ دولة القانون والسماح بذلك إلا عند  إحترام كل متطلبات الشرعية ولا

إذ يجوز للإدارة إتخاذ أي قرار لا يدخل في ، وجود مخاطر جسيمة مثلا في الحروب
إختصاصها و لكن لا يتعلق الأمر هنا بأعوان عموميين يمارسون إختصاصات تكون في 

إستثنائية صارت كأنها صادرة من الحالات العادية مسندة إلى أعوان آخرين ولكن لظروف 
      إختصاصها أي صحيحة .

  la théorie des fonctionnaires de faitنظرية الموظف الفعلي:  -2 
هي نظرية من إبتكار القضاء الفرنسي وتتمثل في أنه عند تواجد ظروف إستثنائية،     

رة تحقيقا للمصلحة باستطاعة أشخاص أو هيئات غير مختصة إداريا أن تمارس سلطات الإدا
  العامة. 

إبتكر مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموظف الفعلي في  1944جانفي 7حيث أنه بتاريخ    
وجاءت وقائع القضية فيما يلي: "بسبب إستحالة عقد اجتماع المجلس  lecoqقضية السيد 

التدابير التي تفرضها تلك  ذالبلدي و الحصول على مصادقة المحافظ تعود لرئيس البلدية إتخا
الوظيفة، وفي تلك الظروف ونظرا لعدم وجود أية موارد بلدية، من التي نص عليها التشريع 
ساري المفعول، تسمح بالإستجابة للإحتياجات الإستثنائية أنتجتها الأحداث "أي الحروب" فقد 

ل المحققة في محلات استطاع رئيس بلدية "فيكامت" أن يأمر بصفة شرعية للرسم على المداخي
   .1تجار و صناع المدينة 

فالموظف الفعلي يعتبر بالنسبة للغير من الأفراد في حكم الموظف القانوني، و تعتبر     
يعامل كالموظف القانوني، ولا يتمتع بنظامه القانوني  تصرفاته مشروعة و فيما عدا ذلك لا

المرتب وملحقاته بوصفه موظفا قانونيا،  بحيث لا يتمتع بامتيازات الوظيفة العامة فلا يستحق
أن تدفع له نفقات، و من ولا يتمتع بالضمانات المتعلقة بالتأديب إلا أن هذا لا يجعل الإدارة 

تعويضه لما لحق له من ضرر بسبب قيامه بالعمل بل وبأن تدفع له أجرا أو مرتبا من أيام 
العمل الذي يؤديه، وقد اختلفت الآراء حول عمله "دون أيام الإجازة"، باعتبار أنه الأجر مقابل 
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أساس هذه الإلتزامات فأقامها البعض أساس الإثراء بلا سبب، بينما ردها البعض إلى نظرية 
 .1 الفضالة

  ثالثا:  آثــار قــواعد الإخـتصاص:

القرار الصادر عن سلطة غير مختصة، هو الوحيد المعتبر باطلا، و لا يمكن تصحيحه     
بالمصادقة عليه أو إجازته، و إذا حدث ذلك فإن المصادقة أو الإجازة تكون بدورها باطلة و 
يبقى القرار برمته ،وهذا الذي يعرفه القانون الإداري الفرنسي أنه بإمكان القاضي الإداري إثارة 

  . عدم الإختصاص من تلقاء نفسهعيب 

  :الفرع الثاني : عيب  عدم إحترام الإجراءات والأشكال  المقررة قانونا   
يحدث عيب الشكل و عيب الإجراءات عند مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكلية      

التي قررها القانون بمناسبة  إصدارها لقراراتها، و يستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة كاملة 
أوجزئية، والأصل أنه لا يشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها، مالم يقرر القانون 

س ذلك على سبيل الإستثناء، وعندئذ لا تكون القرارات مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك عك
 lesالمحددة، و بإتخاذ الإجراءات  les formalitésحق إصدارها، وإتباع الشكليات 

procédures  .المقررة 

  : عيب الإجراءات : أولا
يدية المنصوص عليها تشريعيا، غالبا ما يستلزم إصدار القرارات الإدارية بعض الخطوات التمه 

و ينتج عن عدم إنتهاج  أو المقررة وفقا لمبادئ العامة للقانون التي أستقر القضاء على تطبيقها،
  .2 الإدارة لتلك الإجراءات في إصدار قرارها ببطلانه

  حالة عيب الإجراء: -1 
إحترام قاعدة المتخصص أهم حالة عيب الإجراء هو عدم إستشارة الهيئات الجماعية وعدم     

للظروف، و كذلك عدم إحترام القواعد المنظمة للوجاهة، وسوف نتناول هذه النقاط بالتفصيل، 
  ثم نتطرق في نقطة مستقلة لحدود قواعد الإجراءات  فيما يلي:

                                                        عدم إستشارة الهيئات الجماعية : -
ر المشرع الإدارة على إتخاذ إجراءات قبل إصدارا قرار النهائي إستشارة الهيئات قد يجب
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الجماعية، وإن عدم إحترام هذه الإجراءات الإستشارية يؤدي إلى إبطال القرار، إلا أن مجلس 
  الإستشارية و هي : الآراءأنواع من  3الدولة الفرنسي يميز بين 

الإستشارة الإختيارية : هنا سلطة التقرير للإدارة غير مقيدة بالرأي الصادر  الحالة الأولى : 
 .عن الهيئة الجماعية 

: الإستشارة الإجبارية : و ذلك عندما يأمر المشرع الإدارة بإستشارة الهيئة  الحالة الثانية 
ضت مشروعها الجماعية قبل إتخاذ قرارها، هنا الإدارة إما أن تتخذ القرار بنفسها و الذي عر 
 على الهيئة الجماعية، أو تأخذ بالرأي الإستشاري الصادر عن الهيئة الجماعية .

: الإلتزام بموافقة رأي الهيئة الإستشارية : قد يلزم المشرع السلطة الإدارية بإتباع  الحالة الثالثة 
الرأي الإستشاري  رأي الهيئة الإستشارية و هنا يكون رأي هذه الأخيرة إلزاميا للإدارة، وإذا كان

غير موافق لمشروع القرار الإداري على تملك الإدارة إلا العدول عن إصدار قرارها .و بعبارة 
الإستشارية، و يعتبر تخلف أخرى لا يمكن للسلطة الإدارية أن تتخذ قرارها إلا بموافقة الهيئة 

القضاء الجزائري، يأخذ سيلة من النظام العام، و التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه و و  الرأي
بمبدأ وجوب الأخذ برأي الهيئات الإستشارية عندما ينص المشرع على  ذلك، و في حالة 

  صدور قرار إداري دون أخذ رأي هذه الهيئات الإستشارية الجماعية وجب إبطال القرار. 
 عدم إحترام القواعد المنظمة للوجاهية:  -

تصدر قرارها إلا بعد سماع  خاصة في المسائل التأديبية لاإذ أن الإدارة عند إتخاذها لقرارها    
المعني بالأمر، وإلا يتعرض قرارها للبطلان، وتوجد ثلاث حالتين رئيسيتين يبرز فيها عدم 

  إحترام القواعد المنظمة للوجاهة وهي :
ليغ  عدم إحترام حقوق الدفاع : المقصود بحق الدفاع هنا هو المفهوم الواسع له، كضرورة تب -أ

ه القرار عن طريق النشر، حق الموظف المهدد بعقوبة تأديبية الإطلاع على ملفه قبل عرض
  .1ب...الخعلي لجنة التأدي

فقد فرض هذا المبدأ من طرف المبادئ العامة للقانون و على الخصوص في مادة الوظيفة  
العمومية بفرنسا و ينتج على ذلك عدم استطاعة السلطة الإدارية أن تتخذ قرارا له طابع العقوبة 
دون جعل المعني بالأمر يتمكن من تقديم وسائل دفاعه في إطار إجراء و جاهي، فإن إحترام 
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حقوق فرض على السلطة الإدارية هذه الإلتزامات من تمكين الإدارة للمعني من تقديم تلك ال
  دفاعه. 

تدخل الهيئة الجماعية الإستشارية : والتي تخص العقوبة التأديبية الأكثر جسامة  عدم حالة -ب
. 

 في القضاء الجزائري •

المواعيد، وعدم إحترام  و نجد عيب الإجراءات في القضاء الجزائري بصورتين وهما: عدم إحترام
  حقوق الدفاع . 

  : عيـب الشــكل : ثانـيا
يمكن تعريفه على أنه مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكلية، التي قررها القانون     

بمناسبة إصدارها لقرارها، و يستوي أن تكون هده المخالفة كاملة أو جزئية، فقد يشترط القانون 
صدور قرار في مجال معين بشكل معين، أو أن يكون مسببا أو عدم مراعاة مبدأ توازي 

  الأشكال.

وهنا لا بد من التمييز بين الأشكال الجوهرية التي تؤثر في القرار، والأشكال الغير جوهرية     
 .1 التي لا تؤثر فيه، ثم نتعرض إلى حالة إمكانية تصحيح عيب الشكل

 : الأشكال الجوهرية التي تؤثر في القرار والتي تكون محل الإبطال -1

وهذا في الحالة التي تكون فيها القرارات  ،الخارجي للقراروهي الشكليات المتعلقة بالتقديم     
مكتوبة وغير ممضية، و تتمثل تلك الشكليات في عدم إحترام قواعد الإمضاء، التصديق، 

 توازن الأشكال ....إلخ، و التي سوف نتناولها فيما يلي:و  تسبيب القرارات،

 : عدم إحترام قواعد الإمضاء أو التصديق -

لإداري يجب أن يمضى عليه من طرف الشخص المصدر له، و لا يشترط ذلك في فالقرار ا    
النسخة المبلغة من المقرر بالأمر، بل يكفي أن يكون الأصل المحفوظ موقع عليه، كما أنه 
يجب أن تحــترم الشكليات المتعلقة بالتصديق على الإمضاء كقرارات رئيس الجمهورية مثلا 

  .2 دستوريةقصد التأكد من المقتضيات ال
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              عدم تسبيب القرارات الإدارية :                                                         -أ
لم تكن قرارات السلطات الإدارية واجبة التسبيب في فرنسا، و لم تكن الإدارة تسبب قرارها، إلا 

في حالة واحدة، وهو الإلتزام المفروض على الإدارة بالكشف عن أسباب قراراتها للقاضي عندما 
ور يطلـب منها هذا الأخير ذلك، و لقد وضع المشرع الفرنسي حد لهذه الوضعية القانونية بصد

، والذي أنشا إلتزاما عاما بالتسبيب التلقائي 1979يوليو 11ي في فالمؤرخ  79/587القانون رقم 
ليس في صالح المواطن و لهذا يجب أن تسبب  قرارها في  والتي لكل القرارات الإدارية الفردية، 

  الحالات التالية :
  قرارات  الطرد.  -
  رية المؤسسة. قرارات  رفض الإعفاء من الإلتزامات العسك -
  قرارات رفض  فتح صيدلية. -
  القرار المصرح  بالمنفعة العامة ...... الخ و هذا حسب الاجتهادات مجلس الدولة. -

أما القضاء الجزائري فقد انتهج نفس الإتجاه القضاء الفرنسي، فعندما يشترط المشرع على 
هريا عندما تتطلب ذلك طبيعة الإدارة أن تسبب قراراتها قد يكون التسبيب إجراءا شكليا جو 

  .التصرف الصادر من الإدارة 
 عدم مراعاة مبدأ توازي الأشكال: -ب

كقاعدة عامة عندما لا تذكر النصوص القانونية الأشكال الواجب إتباعها بغية إلغاء أو     
 سحب أو تعديل قرار إداري، فإنه يجب أن تتبع بالنسبة للقرار المضاد، الأشكال المشترطة في

القرار الأولي، و هذا ما يسمى مبدأ توازن الأشكال، فهو صارم بالنسبة للقرارات التنظيمية على 
 28الخصوص، وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه الحالة، وهذا في قرار الصادر بتاريخ 

في قضية الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بخصوص القرارات التنظيمية  1967أفريل
قائمة المواد السامة، و التي يجب اتخاذها بعد أخذ رأي الأكاديمية الطبية، و كذا المحددة ل

  .1 بالنسبة للقرارات المعدلة لتلك القائمة بالزيادة أو النقصان
  ولا نطبق قاعدة توازي الأشكال على الأقل عند وجود فرضيات ثلاث و هي:     
 أو النصوص القانونية .عندما لا يكون من الممكن إحترامها بفعل الظروف  -

  عندما لا يؤثر عدم الشرعية لعدم إحترام التوازي على مفهوم أو محتوى القرار الإداري . -
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عندما تستعمل الإدارة في اتخاذ قرارها أشكالا لم تكن ملزمة بإتباعها، فإنها ليست ملزمة أثناء  -
 .1سحب ذلك القرار، أو إلغاءه أو تعديله بإحترام توازن الأشكال

الأشكال الثانوية التي لا تؤثر في شكل القرار: هنا لابد أولا أن نميز بين مدلول الشكل  2-
الجوهري، والشكل الثانوي، فلم يقم مجلس الدولة الفرنسي بوضع تعريفا للشكل الجوهري، لذلك 

ية قام الفقه الفرنسي بتحديد مدلول الشكل الجوهري وبهذا سوف نتعرض إلى مختلف الآراء الفقه
  في ذلك :

أول من قام بالتفرقة بين الحالتين، حالة إسقاط الشكل و حالة أدائه   la feriéreكان الفقيه    
على نحو مخالف لما هو مقرر، فإسقاط الشكل يعتبر مخالفة جوهرية، فلا فرق في ذلك بين 

يستوي الأمر إسقاط الشكليات المقررة لصالح الإدارة، و الشكليات المقررة لصالح الأفراد إذ 
بينهما في ضرورة إبطال القرار، أما في حالة أداء الشكل على نحو مخالف كما هو مقرر، فإنه 
يتعين البحث عما إذا كانت المخالفة قد غيرت من طبيعة الإجراءات الشكلية المقررة، فإذا كانت 

تعتبر مخالفة  الإجراءات رغم ما شابها من مخالفة قد حققت الهدف الذي قررت من أجله، فإنها
  . 2ثانوية 

يميز بين الإسقاط التام لإجراءات الشكل، وهو يؤدي دائما  Hanriouأما بالنسبة للعميد    
إلى بطلان القرار الإداري، و بين الإسقاط الجزئي الذي لا يؤدي دائما إلى البطلان، إذ تظهر 

هنا فكرة الشكل الجوهري من عدمه.                                                                     
  واستقر مجلس الدولة الفرنسي على أن الشكل يكون جوهريا في حالتين :   

 الحالة الأولى :

إذ اعتبره القانون جوهريا و يكون ذلك عبر النص عن الشكل بصيغة الوجوب، أو إذا قرر    
  النص صراحة بطلان القرار عند تخلف الشكل.

 الثانية :الحالة 

إذا لم يقرر النص وصفا معينا، يكون الشكل مع ذلك جوهريا أيضا لو كان مؤثرا على     
مضمون القرار، بمعنى أنه إذا كانت الإدارة قد إحترمت الشكل قبل إصدارها للقرار لكان من 

ها شأن ذلك تغير مضمون و محتوى القرار، بل ربما لم تقم الإدارة بإصدار القرار أصلا لو أن
 . راعت هذا الشكل
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وفي غير هاتيتن الحالتين يكون الشكل غير جوهري أي لا يعيب  القرار و لا يؤدي إلى     
إبطاله، و يتحقق ذلك بمفهوم المخالفة في حالة ما إذا كان الشكل غير مؤثر على مضمون 

حتواه، و القرار بمعنى أن تنفيذ الشكل أو إغفاله لن يؤثر على إصداره أو على مضمونه و م
  غير الجوهري لا يؤثر في مشروعية القرار و صحته. بالتالي فعدم تحقيق هذا الشكـل

  المطلب الثاني: عدم المشروعية الداخلية:

تكون عدم المشروعية الداخلية للقرار الإداري، إما بعيب مخالفة القانون أو الإنحراف في  
  إستعمال السلطة وذلك كما يلي:

  مخالفـة القانـونالفرع الأول: عيـب 

عيب المحل او مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق أساسا بركن المحل فالقرار الإداري 
  .1لمخالفته للقواعد القانونية ويشترط لصحة و مشروعية القرار أن يكون محله مشروعا وممكنا

حـــــالا  إن محـــــل القـــــرار الإداري وموضـــــوعه والآثـــــار القانونيـــــة المترتـــــب علـــــى صـــــدوره ونفـــــاذه  
ومباشـــر، يقـــول "ريفيـــروا": أن القـــرار الإداري يحمـــل علامـــة الســـلطة العامـــة، والقـــرار يتميـــز قبـــل 

  فحص القاضي بقرينة المطابقة مع القانون وعلى ضوء ذلك تترتب عدة نتائج تتمثل في:
  .إنشاء مركز قانوني جديد حالا -
عدم المطابقة القانون، برفع  للفرد أن يصدر قرينة المشروعية بالطعن على القرار بمقولة -

  . دعوى تجاوز السلطة والدفع بعدم المشروعية
من جهة أخرى ليس للدعوى أثر موقف، فالقرار يرتب أثره كاملا حتى اللحظة التي يقضي  -

   .2القاضي بعدم المشروعية 
 "، أين عبر مجلس الدولةbizetفقد أوجد القضاء عيب مخالفة القانون في قضية "بيزي     

، بعبارة المخالفة المباشرة للقانون، ويسمي البعض هذا 1867مارس  13عن هذا العيب بتاريخ 
  .3 العيب بعيب المحل

وإذا كانت مخالفة القرار الإداري للقانون، قد تقع بصورة مباشرة بأن تعمد الإدارة إلى إهدار     
أخطأت  بشكل غير مباشر، كما لوإحدى القواعد القانونية، إلا أن تلك المخالفة قد تتم أيضا 

  . 1 الإدارة في تفسير القاعدة القانونية أو طبقتها على الوقائع تطبيقا خاطئا
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ويعد عيب مخالفة القانون أهم وجه الإلغاء وأكثرها تطبيقا، ويتعلق بالمشروعية الداخلية أو      
  :الموضوعية للقرار الإداري، ويتجسد هذا العيب كما ذكرنا في صورتين

 :  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها :أولا 

وهــذا بإتيــان عمــل تمنعــه هــذه القاعــدة أو الإمتنــاع عــن عمــل تســتلزمه، إمــا المخالفــة الإيجابيــة    
  : أو السلبية

أي مخالفتهــــا للقاعــــدة القانونيــــة الأعلــــى، مــــن خــــلال  المخالفــــة الإيجابيــــة للقاعــــدة القانونيــــة: 1-
إصدارها للقرار المخاصم، وهذا النوع عـادة مـا يكـون واضـحا فـي الواقـع العملـي، كإصـدارها قـرارا 
         مخالفـــــا لقـــــرار قضـــــائي نهـــــائي حـــــاز لقـــــوة الشـــــيء المقضـــــي بـــــه، أو رفضـــــها التـــــرخيص لأحـــــد

لجميع الشروط التي نـص عليهـا القـانون، وهنـا المخالفـة الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم إستيفائه 
 . 2  تتعلق بمحل القرار الإداري المخاصم، أي أثره القانوني

  :  المخالفة السلبية للقاعدة القانونية -2
تتمثل في حالة إمتناع الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونية أو رفضها تنفيذا لما تفرضه      

حدث ذلك عندما يلزم القانون الإدارة القيام بعمل معين أو إجراء تصرف عليها من إلتزامات، وي
محددا، فإذا اتخذت الإدارة موقفا سلبيا في مواجهة هذا الإلتزام فإنها تكون قد إرتكبت بذلك 
مخالفة للقانون، يجعل قرارها الصادر في هذا الصدد معيبا وقابلا للإبطال، ومن أمثلة المخالفة 

ن، حالة رفض الإدارة منح ترخيص لأحد الأفراد رغم إستيفاء جميع الشروط السلبية للقانو 
القانونية لذلك إذا كان القانون يلزمها بمنح الترخيص، وكذا حالة إمتناع الإدارة عن التعيين في 
الوظائف العالية حسب ترتيب نجاح المتسابقين الذين نجحوا في المسابقة لشغل هذه الوظائف، 

ومن تطبيقات مجلس الدولة بذلك القانون الذي يلزمها مراعاة هذا الترتيب، مخالفة الإدارة
يتعلق بعدم إصدار  2003/ 05/ 20الجزائرية حول المخالفة السلبية لقاعدة قانونية بتاريخ 

  . رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي
ــــــة الصــــــادر فــــــي       ــــــس الدول ـــــرار مجل ــــــانون، بقـ ــــــة المباشــــــرة  للق ونســــــتدل فــــــي عيــــــب المخالف

فـي قضـية السـيد منـدل محمـد ضـد السـيد وزيـر العـدل، تـتلخص وقائعهـا فـي أن  24/04/2000
الســيد وزيــر العــدل أصــدر قــرارا بوقــف المــدعي عــن عملــه ككاتــب ضــبط، لمتابعتــه قضــائيا بتهمــة 
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المشــاركة فــي إغتيــال ضــحيتين، و إنتمائــه للإرهــاب والتخريــب، وأن غرفــة الإتهــام أصــدرت قــرار 
اضي التحقيق بإنتفاء وجه الدعوى، مما جاء في هذا القـرار: " حيـث أن مقـرر مؤيد لأمر السيد ق

  العزل جاء متناقضا وقرار غرفة الإتهام وغير مؤسس قانونا، مما يستوجب إبطاله". 
وبالتــالي يســتوي الأمــر فــي بطــلان القــرار الإداري، أن تكــون القاعــدة القانونيــة التــي خالفهــا      

كـــنص دســـتوري، أو قـــانون عـــادي أو لائحـــة، أو كانـــت غيـــر مكتوبـــة وردت فـــي صـــورة مكتوبـــة 
كعـــرف إداري أو أحـــد مبـــادئ القـــانون العامـــة، فـــالعبرة فـــي الحكـــم علـــى مشـــروعية القـــرار، يكـــون 

  1.بالنظر إلى المضمون الملزم للقاعدة القانونية
  

    المخالفة الغير مباشرة للقانون:ثانيا: 
ة، حتى تستطيع ممارسة نشاطها بما يتفق مع أحكامها، للإدارة حق تفسير النصوص القانوني 

وتلجأ إلى ذلك إذا ما شاب النص لبس، أو غموض يجعله يحتمل التأويل، وحتى تصل الإدارة 
إلى غاية التفسير، وهي الوصول إلى معنى النص المتفق مع روح التشريع، فإن عليها أن تتبع 

  لى ضرورة إلتزام الإدارة بها.الأصول العامة للتفسير والتي إستقر القضاء ع
فقد ترتكب الإدارة مصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص قانوني، أو مبدأ 

  : قانوني بصورة خاطئة و ذلك إما
الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: والتي إستندت عليها في إصدار قرارها، وهذا بإعطائها  -1

قصده المشرع، وهو ما يطلق عليه فقها سوء تفسير القاعدة معنى مغاير للمعنى الذي 
 القانونية، وقد يقع هذا الخطأ بغير قصد من الإدارة، وقد يكون على نحو عمدي من جانبها.

لى وجود غموض أو إبهام أو عدم وضوح في إالخطأ الغير مقصود في تفسير القانون يرجع   - أ
لك أن تقوم الإدارة بتأويلها إلى غير المقصود القاعدة القانوني موضوع التفسير، فينتج عن ذ

  .2 قانونا
الخطأ المقصود في تفسير القانون: قد تلجأ الإدارة في سبيل التحايل على القانون إلى تفسير    -  ب

القاعدة القانونية تفسيرا خاطئا يبعدها عن المعنى الذي أراده المشرع، فمثلا قيام الإدارة بإصدار 
نه قرار تفسيري لقرار إداري سابق تم صدوره، فهذا التحايل واضح من رجعي معلنة أ قرار بأثر

   . جانبها على قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية
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الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: يأخذ الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية صورتين 2 - 
  رئيسيتين في العمل وهما:

رقابة حدوث الوقائع التي تستند إليها القرار: إذ تنصب رقابة القضاء الإداري في هذه  -أ 
الصورة على التحقق من الوقائع التي يستند إليها القرار الإداري، فإذا اتضح أن القرار لم يستند 
 إلى وقائع مادية معينة فإن القرار الصادر يكون قد خالف القانون، وبالتالي يصبح قابلا

  . للإبطال من جانب القضاء الإداري
تقدير مدى تبرير الوقائع لإصدار القرار الإداري: إضافة إلى وجود الوقائع المادية التي  -ب   

يستند إليها القرار الإداري، فإنه يجب أن تكون هذه الوقائع قد إستوفت الشروط القانونية التي 
إليها  إستندتضي الإداري مثلا أن الوقائع التي تجعلها تبرر إتخاذ هذا القرار، فإذا اتضح للقا

الإدارة لا ترقى إلى مرتبة الخطأ الإداري الذي تستوجبه المسألة التأديبية وتوقيع الجزاء على 
صاحب الشأن فإنه يحكم بإلغاء القرار التأديبي، أما إذا ثبت أن الإدارة وقعت هذا الجزاء 

ذ هذا الإجراء، فإن القاضي الإداري يقف عند هذا الحد، التأديبي بناءا على وقائع تبرر لها إتخا
وليس له أن يتدخل في تحديد نوع العقوبة الملائمة لهذا الخطأ الإداري المرتكب، لأن ذلك يعود 

  .1 لتقدير الإدارة
  :: مسألة إثبات عيب مخالفة القانونثالـثا
يسرا، فما على طالب الإبطـال هنـا إلا ما يمكن قوله أن إثبات المخالفة المباشرة للقانون أمرا     

أن يثبـــت قيـــام القاعـــدة القانونيـــة التـــي يســـتند إليهـــا، وأن الإدارة قـــد تجاهلـــت هـــذه القاعـــدة كليـــا أو 
جزئيا، فأتت عملا تحرمه تلك القاعدة أو إمتنعت عن القيام بعمل توجبه، إلا أن هـذا الإثبـات قـد 

ـــر تعتريـــه بعـــض الصـــعوبات إذا كانـــت القاعـــدة القا ـــة القـــرار لهـــا قاعـــدة غي ـــة المـــدعى مخالف نوني
مكتوبــة، وهنــا يبــرز دور القاضــي الإداري الإيجــابي فــي الإثبــات والــذي يكــون لــه بــالغ الأثــر فــي 

 تسيير مهمة المدعي في الإضطلاع بعيب الإثبات الملقى على عاتقه.

  ::  عيـب السـبـب الثاني الفرع
لينا التعريف بركن السبب، والذي يؤدي تخلفه إلى للتعرف على عيب إنعدام الأسباب يتعين ع  

قيام  هذا العيب، حيث أن سبب القرار هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إلى 
إصداره، فهو حالة واقعية أو قانونية، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين 

                                                           

.$)M ا�&�ا�< 289و288ص ، ��ج9 ���8  ،د $.# الله ط).�   1  



 

40 

 

           تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني قانونية،هو محل واقعة 
معين هو محل القرار، إبتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار و هو حالة مادية أو 

 .1قانونية تظهر فتدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار

ة أو واقعية تدعو الإدارة ولقيام السبب المبرر لإصدار القرار يتعين توافر حالة قانوني   
لمواجهتها، بإصدار قرار إداري، فإنهاء خدمة موظف بإحالته للمعاش يستوجب توافر حالة 
قانونية معينة،هي تقدم الموظف للإدارة بطلب لإحالته للمعاش، ويمثل هذا الطلب سببا قانونيا 

اش، كما أن حدوث ما يكدر أو حالة قانونية تستند إليها الإدارة في إصدارها لقرار إحالته للمع
الأمن العام من اضطرابات وأعمال شغب يشكل سببا ماديا، أو حالة واقعية تدفع الإدارة 

  لإصدار قرارات من شأنها الحفاظ على النظام العام .
فإذا لم تتوافر الحالة القانونية أو الواقعية فلا تملك الإدارة أن تصدر قرارا، لأن مثل هذا     

مفتقدا لأساسه القانوني ، ومن ثم يقع باطلا، وإذا كان القرار الإداري لابد أن يستند  القرار يولد
أسباب يقرها القانون، فإن هذه الأسباب تختلف بحسب ما إذا كان سلطة الإدارة في إصدار 
القرار مقيدة أو سلطة تقديرية، ولصحة ركن السبب في القرار الإداري ينبغي أن يتوافر فيه 

  تتمثل فيما يلي: ثلاث شروط
  : شروط صحة السبب

  : يجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ إصدار القرار:أولا
لهذا الشرط شقان، فمن ناحية أولى يجب أن تكون الوقائع التي إستندت إليها الإدارة في   

إصدار قرارها قد وقعت فعلا، أي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا من الناحية المادية أو 
الواقعية وإلا كان القرار معيبا في سببه، ومن ناحية ثانية يجب أن تكون تلك الوقائع التي تكون 

ن السبب قد إستمرت حتى تاريخ إصدار القرار، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن رك
  تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقدير مدى مشروعيته.

وبنــاءا علــى ذلــك إذا تحقــق الســبب ولكنــه زال فيمــا بعــد قبــل إصــدار القــرار، فــإن القــرار يكــون   
ر فـي هـذه الظـروف، كـذلك لا يعتـد بالسـبب الـذي لـم يكـن موجـودا لحظـة معيبا في سـببه لـو صـد

صـدور القــرار، ولكنـه تحقــق فـي ميعــاد لاحــق علـى صــدوره لأن العبـرة هــي بوقـت صــدور القــرار، 
فحيث أن السبب لم يكن قائما وقتها، فلا جدوى في إسناده وتأسيسه ظهور السبب فيما بعد، فقـد 
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 14ة الرقابــة علــى واقعيــة الوقــائع، وهــذا بقــراره المــؤرخ فــي أحــدث مجلــس الدولــة الفرنســي صــراح
" وتتمثل وقائعها أن الحكومـة عزلـت رئـيس البلديـة مـن caminoفي قضية "كامينو  1916يناير 

منصبه، كونه لم يسـهر كمـا يلزمـه القـانون علـى حرمـة موكـب جنـائزي، ولقـد أوجـد مجلـس الدولـة 
ذلك التدبير"، وعندما يتبين للقضـاء عـدم صـحتها يبطـل المبدأ " فحص مادية الوقائع التي بررت 

  .1 العقوبة
الصــادر عــن المجلــس  1989فبرايــر  25ومـن تطبيقــات القضــاء الجزائــري، القــرار المــؤرخ فــي    

ضـد وزيـر الداخليـة ووالـي ولايـة الجزائـر، حيـث تـم إبطـال  )ل م(الأعلـى سـابقا، وذلـك فـي قضـية 
  .2مقرر والي ولاية الجزائر على أسباب الغلط في الوقائع

  : : يجب أن يكون القرار مشروعاثانيا
يشكل هذا الشرط إستثناء على الأصل العام، الذي يمنح للإدارة حرية إختيار أسباب قراراتها،   

هاما، مفاده أن المشرع إذا حدد للإدارة سببا أو أسبابا معينة  حيث يورد على تلك الحرية قيدا
لإصدار بعض قراراتها فإن عليها الإلتزام بهذه الأسباب حال إصدارها لتلك القرارات،فإن خالفتها 
وأصدرت القرار إستنادا إلى سبب أجنبي عنها، كان قرارها في هذا الشأن باطلا لقيامه على 

رات الضبط الإداري التي تستند إلى وقائع لا تمت بصلة إلى النظام سبب غير مشــــروع، فقرا
العام، بمدلولاته الثلاثة المعروفة وهي الصحة، والسكينة العامة، والأمن العام، تكون قراراتها 

 معيبة في سببها .

  يجب أن يكون سبب القرار الإداري محددا: ثالثا:
محددا بوقائع ظاهرة يقوم عليها، ومن ثم يعد يشترط في سبب القرار الإداري أن يكون     

القرار الإداري معيبا في سببه، إذا اعتمدت الإدارة في إصداره على سبب عام، ولا شك أن 
العمل بهذا الشرط لا يكون إلا بالنسبة لقرارات الإدارة ، التي يشترط المشرع أن تصدر مسببة، 

رارات الصادرة برفض منح الرخص، ومن كالقرارات التي تتضمن جزاءات تأديبية ، أو الق
، وذلك في قضية والي 01/02/1999القرار المؤرخ بتاريخ  التطبيقات مجلس الدولة الجزائري

  .بوملاح ميلود  الأستاذولاية تلمسان ضد 
  صور عيب السبب : 
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ـ انعدام الوجود المادي للوقائع : يقوم القاضي الإداري هنا بالتأكد من صحة وجود المادي 
والفعلي للحالة المادية أو القانونية التي بني عليها القرار فإذا وجدها قائمة يرفض الطعن لعدم 
التأسيس, وإذا ما توصل إلى إنها غير موجودة فعليا يصدر حكمه باطلا وإلغاء القرار المطعون 

  .1فيه
ري عند حد ـ الخطاء في الوصف والتكييف القانوني للوقائع : لا تتوقف رقابة القاضي الإدا

  التأكد من الوجود الفعلي للواقعة وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة التكييف القانوني لها 
ـ رقابة الملائمة : القاعدة أن القضاء الإداري تقف رقبته عند حد العنصرين الأولين حيث لا 

يعود ذلك أصلا يتدخل في تقرير أهمية وخطورة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار الإداري إذ 
لسلطة التقديرية للإدارة ومع ذلك فان القضاء الإداري وسع من نطاق رقابته إلى جوانب 

  .2الملائمة خاصة في مجال التأديب وقرارات الضبط الإداري 
  الفرع الثالث: عيب الإنحراف في إستعمال السلطة :

الانحراف بالسلطة حينما عرف اوكوك عيب الانحراف بالسلطة كما يلي " يوجد عيب    
يستعمل رجل  الإدارة سلطاته مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون ومع اتخاذ قرار يدخل في 

  .3اختصاصه ولكن لتحقيق أغراض وحالات أخرى غير التي من اجلها منح هذه السلطات
لذي من اجله وعرفه الفقيه لافيريير بأنه " استعمال رجل الإدارة سلطاته لتحقيق غرض غير ا   

  . منح هذه السلطة "
  وعرفه العميد بونار بأنه " نوع من عدم المشروعية ينحصر في كونه عملا قانونيا يكون    

  . 4سليما في جميع عناصره عدا عنصر الغرض المحدد له 
ويقصد بها إستخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعية بإستهداف غاية     

بعيدة عن المصلحة العامة، أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها القانون والذي من 
أجله منحت لها هذه السلطات، وهو ملازم للسلطة التقديرية للإدارة الإختصاص التقديري الذي 

المشرع للإدارة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه، وفي إختيار الوقت الملائم يترك فيه 
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للتدخل كما هو عليه الحال في مجال وظيفة الضبط الإداري،ومن ثمة تعد السلطة التقديرية 
 المجال الطبيعي لظهور الإنحراف بالسلطة.

الإدارة ملزمة بإتخاذ القرار أما في مجال السلطة المقيدة فلا يظهر فيها هذا العيب، لأن     
الإداري طبقا للقانون وفي حدود اختصاصها، وفي الشكل الذي رسمه لها المشرع واستنادا إلى 

 . أسباب صحيحة، مع افتراض استهدافه للغاية المحددة له

والإنحراف بالسلطة ذا طبيعة إحتياطية، فلا يلجأ إليه القاضي إلا إذا أجديت أوجه طعن    
لم تعد قادرة على إلغاء القرار الإداري،ويقع قصديا إذا خالف مصدر القرار المصلحة الأخرى و 

العامة، إضافة إلى اقتران الإنحراف بسلطة الإدارة التقديرية وتعلقه بركن الغاية في القرار 
الإداري، وعدم تغطية الظروف الإستثنائية لإنحراف الإدارة بسلطتها، وعدم تعلق عيب 

  .1لطة بالنظام العامالإنحراف بالس
وهكذا يتأكد الإندماج ما بين عيب الإنحراف بالسلطة وعيب إنعدام الأسباب، وذلك لصعوبة    

  التفرقة بينها من الناحية العملية .
أما في مجال السلطة المقيدة فلا يظهر هذا العيب، لأن الإدارة ملزمة بإتخاذ القرار الإداري    

اصها، وأيضا في الشكل الذي رسمه لها المشرع وإستنادا إلى طبقا للقانون وفي حدود إختص
  أسباب صحيحة، مع إفتراض إستهدافه للغاية المحددة له .

وما يميز هذه الحالة عن الحالات الأخرى هو أن القاضي في العيوب الأخرى يقوم بمراقبة     
ات وسلامة سببه مدى مشروعية القرار المخاصم من حيث قواعد الإختصاص والشكل والإجراء

ومحله، بينما يراقب في هذه الحالة (عيب الإنحراف في إستعمال السلطة)، مدى مشروعية 
الهدف المبتغى من إصدار القرار المخاصم، وللوصول إلى ذلك يجب عليه البحث عن نية 

  مصدر القرار، وهذه العملية صعبة في حد ذاتها كونها تتطلب التمييز بين الدوافع

mobiles والبواعثmotifs ولتوضيح الباعث مثلا لجزاء تأديبي، هو إرتكاب خطأ تأديبي ،
والدافع هو شخصي يتمثل في نية ورغبة صاحب القرار والغرض الذي يستهدفه، فمثلا الموظف 
الذي يتغيب يعاقب من أجل حسن سير المرفق (دافع شرعي) أو يعاقب لأجل خلاف شخصي 

  نكون أمام دافع غير شرعي.بينه وبين رئيسه الإداري،هنا 
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وما يمكن ملاحظته أن الرقابة في عيب الإنحراف في إستعمال السلطة شاقة، ودقيقة كونها     
تتعلق بالبحث والتحقق من نية مصدر القرار، وكون هذا الأمر صعب إثباته لذلك أنحصر، 

ضي، إلا في حالة بقية نطاق تطبيق هذا العيب وأصبح حاليا ، عيبا إحتياطيا لا يستند عليه القا
  حالات تجاوز السلطة.

  صور عيب الإنحراف في إستعمال السلطة :

ومن خلال هذا فقد صنف حدوث هذا العيب إلى صنفين، وفي نفس الوقت نستدل ببعض     
  وكذا بقرارات مجلس الدولة الفرنسي التطبيقية. -قرارات المحكمة الإدارية

: إذا كان هدف القرار الإداري تحقيق غرض أجنبي عن المصلحة العامة، وهو الصورة الأولى 
، فالقاعدة العامة التي تحكم 1استخدام الإدارة سلطتها من اجل تحقيق غاية غير مشروعة 

القانون الإداري تكمن في إستهداف جميع القرارات الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية 
تالي إذا إستهدفت سلطة إدارية من خلال إصدارها لقرار ما في تحقيق المصلحة العامة ، وبال

مجال ما، تحقيق غاية مجانبة للمصلحة العامة، وبالتالي مجانبة الأهداف الموكلة لها قانونا 
تجسيدها، فإن قرارها يكون مشوبا بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة،وهكذا يكون القرار 

  المخاصم قابلا للإلغاء. 
  اسة قضائية هناك عدة صور لمجانبة الإدارة العامة للمصلحة العامة منها:وكدر     

عن الحكمة الإدارية  04/03/78تحقيق نفع للغير محاباة، ويتجسد ذلك في القرار الصادرفي -أ
في القضية التي جمعت خيال عبد الحميد ومن معه،ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية 

أصدر رئيس  المجلس المجلس الشعبي لنفس البلدية قرار  20/05/75عين البنيان، وأنه بتاريخ
أمر بمنع إستهلاك وبيع الخمور، في المقاهي والمطاعم الموجودة في بلدية عين البنيان 
بإستثناء المركز السياحي في منطقة الجميلة ، وما يلاحظ على هذا القرار كان على القاضي 

رق إلى مسألة الإنحراف في إستعمال السلطة، كون أن ينظر في مسألة الإختصاص قبل التط
أن صلاحية الغلق... من إختصاص القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرار يشكل 

  عيب عدم الإختصاص الجسيم أي إغتصاب السلطة.
تمــت مخاصــمة هــذا القــرار مــن طــرف عبــد الحميــد ومــن معــه أمــام المجلــس الأعلــى بــدعوى     

فضــلا أن القــرار المخاصــم كــان مشــوبا بعــدة عيــوب كشــف عنهــا قــرار المجلــس تجــاوز الســلطة، و 
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الأعلى، وفيما يخص عيب الإنحراف في إستعمال السلطة جاء في أحد حيثياتـه " حيـث إذا كـان 
لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة عين البنيان،أن يستعمل السـلطات التـي يخولهـا لـه القـانون 

ر،حفاظــا علــى الأمــن العــام، فقــد أتضــح بعــد التحقيــق أن البواعــث التــي البلــدي لتنظــيم بيــع الخمو 
أدت إلى إتخاد القرار ترجع إلى إعتبارات أخرى، لا سيما أن بيع و إستهلاك الخمور ممنوع عـن 

 -المـدعي لا يــزال مباحــا فــي محــلات أخــرى علــى مســتوى البلديــة "، وهكــذا قــرر المجلــس الأعلــى
  ار كونه مشوب بعيب الانحراف في إستعمال السلطة .إلغاء القر  -الغرفة الإدارية

كما قد يستهدف مصدر القرار تحقيق هدف شخصي، كالقرار المتضمن رفض منح رخصة  -ب
لمزاولة نشاط تجاري من قبل سلطة محلية، رغم إستيفاء طالبها لكل الشروط القانونية ، بهدف 

سلطة المحلية، أو بهدف الانتقام منه منافسة طالبها للنشاط التجاري المماثل الذي تملكه ال
  لخلاف شخصي سابق بينهما .

كما يمكن أن يكون إصدار قرار تحويل موظف للعمل في منطقة نائية، ليس لضرورة  -ج
حسن سير المرفق وإنما لتحقيق غرض سياسي، لإبعاده والحد من نشاطه السياسي،  كون هذا 

  ي ينتمي إليه رئيسه الإداري.الموظف المحول ينشط في حزب منافس للحزب الذ
  :   مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف الصورة الثانية:

يعتبر القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف إذا خرج عن الغاية التي رسمت له حتى و لو    
  . 1كان الغرض الذي سعت إليه يتصل بالصالح العام

المصلحة العامة، وإنما تخالف قاعدة إن الغاية من القرار في هذه  الصورة لا تتنافى مع     
تخصيص الأهداف، إذ أن المشرع عند منحه إمتيازات السلطة العامة لهيئة إدارية، من أجل 
تحقيق هدف محدد قانونا، تجنح الإدارة المختصة عند إستعمال سلطتها تحقيق أهداف مالية 

لسلطات الضبط الإداري، وفي مغايرة للأهداف الموكل لها تحقيقها، كالحفاظ على النظام العام 
في قضية  04/07/1924هذا الصدد نتناول حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

"Beaugé وتتلخص وقائعها في صدور قرار عن رئيس بلدية،يمنع المستحمين من إرتداء "
ونزع ملابسهم على الشاطئ وجبرهم على إستعمال وحدات خلع الملابس التابعة للبلدية مقابل 

جر معين. وبالتالي فهذا القرار الصادر عن رئيس البلدية، يهدف إلى حماية الآداب العامة أ
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وهو في الأصل هدف المشروع،  إنما هدف هذا القرار بعيد لتحقيق مصلحة مالية للبلدية، 
  وذلك بتحصيل رسوم، وبالتالي تم إلغاء هذا القرار من طرف مجلس الدولة الفرنسي.

  :رة الإنحراف بالإجراءاتصو الصورة الثالثة: 
تلجأ الإدارة من أجل تحقيق أهدافها إلى إستعمال إجراء قانوني بدل الإجراء القانوني الملائم     

والمحدد قانونا من أجل بلوغ نفس الأهداف، هذا ليس الإجراء الأول وتجنب بعض الإشكالات 
  عليها الإجراء الثاني.والتعقيدات أو حرمان المخاطبين به من بعض الضمانات، التي نص 

وكثيرا ما يتبين هذا في لجوء الإدارة المختصة إلى إجراء الإستيلاء من أجل بناء مرافق     
  .1عامة بدل الإجراء القانوني السليم، المتمثل في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
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بعد ما تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية البطلان وأسبابه في القرارات الإدارية ، سوف   

نتطرق في الفصل الثاني إلى إجراءات الفصل في بطلان هذه القرارات، من  خلال كيفية توقيع 
ية لتوقيع هذا البطلان، البطلان وهذا بالتطرق إلى دعوى تجاوز السلطة التي تعد الوسيلة القانون

من خلال تعرضنا إلى شروط قبول هذه الدعوى والجهة المختصة بالفصل فيها، وإجراءات 
التحقيق فيها، وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الأول، وأن سلطة القاضي في دعوى تجاوز 

اء القرار، السلطة تكمن الأهمية البارزة للخصومة الإدارية وما يترتب عن الحكم القاضي بإلغ
  وهذا ما نتناوله في المبحث الثاني.

  :المبحث الأول: شروط قبول دعوى إلغاء القرار الباطل والقاضي المختص للفصل في النزاع

إن الوسيلة القانونية التي تؤدي إلى بطلان القرار الإداري تتمثل في دعوى تجاوز السلطة،     
والتي يقصد بها دعوى البطلان أو إلغاء، ولابد من التقيد بالنص الذي جاء به المشرع 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة،  01-98من قانون العضوي  09الجزائري، لاسيما المادة 
، وبالتالي نتناول شروط قبول 09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  802وبالمادة 

  دعوى تجاوز السلطة، ثم نتناول الجهة القضائية المختصة في النزاع. 
   :  المطلب الأول:  شروط قبول دعوى إلغاء

 يجب لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري أن تتحقق لدى المدعي الرخصة القانونية   
ويتعلق الأمر هنا بالشروط الواجب توافرها في الدعوى بوجه عام، بعض هذه الشروط  لتحريكها،

 تتعلق بالشخص رافع الدعوى، والبعض الآخر من هذه الشروط تتعلق بالعريضة نفسها، من

حيث البيانات والشكليات المشترطة فيها، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول ثم يجب من جهة 
و المواعيد المقررة قانونا   تنصب هذه الدعوى في الشكل القانوني وفقا للإجراءاتأخرى أن 
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، وسنتناول هذه الشروط الخاصة في الفرع 1 والتي لا تعرف لها مثيلا في الدعاوى المدنية
  الثاني.

  : الفرع الأول: الشــروط العامة لقبول دعوى البطلان

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  08/09من قانون  01 /13نصت المادة     
نه " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة أعلى 

يقررها القانون " وتضيف الفقرة الثانية " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في 
الصفة في الدعوى هو من النظام العام إما الفقرة الثالثة المدعي عليه " وهو ما يعني أن شرط 

فتؤكد على الإذن كشرط لقبول بعض الدعاوى وهو من النظام العام "كما يثير تلقائيا انعدام 
  .2الإذن إذا ما اشترطه القانون"

من قانون الإجراءات المدنية القديم ، " لا  459وكانت سابقا منصوص عليها في المادة     
لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في  يجوز

ذلك " وهي من النظام العام يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، كما يقرر من تلقاء نفسه 
عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازم ويتضح أن التعديل الجديد قد تخلى ـ أو 

رط الأهلية كما ضيق من نطاق المصلحة الواجب توفرها لقبول الدعوى وهذه الشروط غفل ـ شأ
متعلقة بالمدعي رافع دعوى الإلغاء، ومن جهة أخرى هناك شروط تتعلق بالعريضة وسندرس 

  ذلك على النحو الآتي: 
  : الشـروط المتعلقة بأطراف الدعوى أولا
وط، وسندرسها حسب الترتيب الذي أورده على القاضي أن يبحث في مدى توافر هذه الشر    

  . 08/09من قانون الإجراءات المدنية والادارية 13المشرع الجزائري في المادة 
  : شرط الصفة في الدعوى الإدارية -1
يقول الأستاذ عوابدي:" أن الصفة القانونية في رفع دعوى الإلغاء، تمتزج بالمصلحة، حيث    

فع دعوى الإلغاء هو نفسه صاحب المصلحة في رفع هذه أن صاحب الصفة القانونية في ر 
  ." الدعوى

كما يقصد بها أن يكون صاحب الحق محل الاعتداء هو الذي يباشر الحق في الدعوى من     
اجل تقرير هذا الحق وحمايته ومن هنا نفهم أن الصفة من خلال قولنا أن يكون رافع الدعوى 
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مايته من القضاء هذا بالنسبة للمدعي، أما بالنسبة هو نفسه صاحب الحق المدعي به ويطلب ح
  للمدعى عليه، فيجب أن يكون هو الشخص الذي يطالب بالحق في مواجهته.

ويرى بعض الفقهاء أن توافر شرط المصلحة في دعوى يستغرق شرط الصفة وبهذا فهما    
  أعلاهالمذكورة  13شرط واحد إلا أن المشرع الجزائري فصل بينها بموجب المادة 

فالصفة تميز عن المصلحة عندما يكون المدعي نائبا عنة غيره كما لو كان وصيا أو قيما أو 
  . 1وكيلا ....

وبهذا إن الصفة هي " صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية سواء بنفسه صفة    
وكيل أو مكتسبة تلقائيا أو عن طريق ممثله القانوني بموجب نص قانوني صريح كصفة تمثيل ال

  .2القاصر
ويتطلب القضاء الإداري عند نظـر المنازعـة الإداريـة، رفـع الـدعوى مـن ذي صـفة، وعلـى ذي    

صــفة، غيــر أنــه قــام بتطــوير هــذا الشــرط علــى الوقــائع التــي تعــرض عليــه بمــا يــتلاءم مــع طبيعــة 
الــدعوى الإداريــة، فأضــاف اجتهــادات تتناســب مــع هــذا المقــام، ويؤســس القضــاء الإداري حجتــه 

على اعتبارهـا دعـوى عامـة وموضـوعية، الهـدف منهـا إزالـة  تعلقة بدعوى الإلغاءعلى الطبيعة الم
  كل أثر قانوني للقرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون.     

  :شــرط المصلحــة  -2
إن المصلحة هي المناط في الدعوى وهي أساس فـي قيـام الحـق فـي الـدعوى تكريسـا لمبـادئ     

ذلــك انــه يتعــين ان يكــون لرافــع الــدعوى منفعــة قانونيــة يتحصــل  لا دعــوى بغيــر مصــلحة ويعنــي
عليهــا مــن وراء رفعــه هــذه الــدعوى ســواء كانــت هــذه المنفعــة ماديــة أو أدبيــة ذات قيمــة كبيــرة أو 

  .3قليلة 
ـــف المصـــلحة فـــي القضـــاء الإداري بعـــض الشـــيء عنهـــا فـــي القضـــاء العـــادي إذ تقـــدر     وتختل

وجودهــا يــوم رفــع الــدعوى القضــائية، مــادام أنهــا شــرط موضــوعي المصــلحة أي وجودهــا أو عــدم 
  . 4 لقبول الدعوى القضائية

والمصــلحة فــي دعــوى تجــاوز الســلطة، توجــه فيــه طعــون ضــد القــرارات الإداريــة، فيطلــب مــن    
المدعي أن يثبت المسـاس بمصـلحة ولـيس بحـق ذاتـي، وقـد تـم قبـول دعـوى الإلغـاء المبنيـة علـى 
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دية، فمــثلا صــدور قــرار إداري بنقــل الســوق إلــى مكــان آخــر، يرتــب مصــلحة أســاس منفعــة إقتصــا
المهــم أن تكــون المصــلحة المعتــد بهــا فــي دعــوى  لتجــار المنطقــة لحرمــانهم مــن مزايــا إقتصــادية

الإلغاء، قائمة على القاعدة التي خرقها القرار المطعـون فيـه، بعـدم المشـروعية، شـرعت لمصـلحة 
فالمصـــلحة فـــي رفـــع دعـــوى إلغـــاء توجـــد وتتـــوفر بمجـــرد  يـــة الطاعنـــةالأفـــراد أو الأشـــخاص المعنو 

ـــر  ـــانوني قـــد مســـها قـــرار إداري غي ـــة أو حـــق أو مركـــز ق ـــة قانوني ـــدة أو وضـــعية أو حال وجـــود فائ
وثابــت فــي النظــام  مشــروع ولا يشــترط فالمصــلحة دعــوى الإلغــاء أن يكــون هنــاك حــق ذاتــي ســابق

القانوني فيكفي لوجود المصلحة في رفع دعوى إلغاء وجود مجرد فائدة أو حالة قانونيـة للشـخص 
 . 1في الطعن في قرار إداري غير مشروع 

ولا تخــول المصــلحة حــق التقاضــي، إلا إذا تــوافرت فيهــا خصــائص معينــة، وهــي علــى وجــه     
  الخصوص:

  .أن تكون المصلحة مباشرة وكافية - 
    قد تكون المصلحة شخصية أو جماعية. - 
  المصلحة قد تكون مادية أو معنوية. - 
أو  وهذا يشترط المشرع شرطين لانعقاد شرط المصلحة وهما أن تكون مصلحة قانونية وقائمـة   

  محتملة
  ـ أن تكون مصلحة قانونية :

ا إمـا إذ تبـين لـه أن هـذا ومعناه أي لا بد أن تسـتند إلـي حـق أو حريـة يحميهـا القـانون ويكرسـه   
  الادعاء لا يقره القانون ولا يحميه فانه يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم قانونية المصلحة

  ـ أن تكون المصلحة قائمة ومحتملة : 
يقصــــد بــــان المصــــلحة قائمــــة وحالــــة أن يكــــون الحــــق المــــدعي بــــه أو المركــــز القــــانوني محــــل    

  . 2حصلت منازعة في شانه الحماية قد اعتدى عليه بالفعل آو 
ويتســـاهل القضـــاء الإداري فـــي قبـــول هـــذا الشـــرط بالنســـبة لـــدعوى الإلغـــاء بينمـــا يتشـــدد فيـــه     

بالنســبة لــدعوى القضــاء الكامــل فيكتفــي فــي قضــاء الإلغــاء أن يكــون المــدعي صــاحب مصــلحة 
شخصية مباشرة لطلب إلغاء قرار إداري بينما يجب في دعـوى التعـويض مـثلا أن يكـون صـاحب 
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ون هنــاك مجــرد مصــلحة ولا يشــترط فــي دعــوى إلغــاء أن تكــون مصــلحة الحــق يــدافع عنــه فــلا تكــ
ماديـــة أو أدبيـــة محققــــة بـــل يكفــــي أن تكـــون محتملــــة بينمـــا لا يتســــاهل القضـــاء الإداري بالنســــبة 

 1لدعوى التعويض فـي تحديـد المصـلحة فهـو يشـترط أن تكـون فعليـة ومحققـة ومباشـرة ومشـروعة 
.  
  : مدى إلزامية شـرط الأهـلية  -3
لقد درج الفقه على تقسيم الأهلية إلى نوعان أهلية وجوب "صلاحيته فتحمل الالتزامات     

وتمتع بالحقوق "وأهلية أداء وتعني "صلاحيته لإعمال إرادته اعملا من شانه ترتيب الأثر 
هنا لابد من البحث  القانوني الذي يريده" و أحكام الأهلية منصوص عليها في القانون المدني

  . التقاضي للشخص الطبيعي ثم عن أهلية الشخص المعنوي عن أهلية
  الأهلية بالنسبة الشخص الطبيعي: -أ 

يشترط لممارسة حق التقاضي في الجزائر للشخص الطبيعي أن يكون كامل الأهلية لمباشرة     
حقوقه ولا يمكن لأي شخص ولو توافرت لديه الشخصية القانونية أن تكون له أهلية التقاضي، 

من القانون المدني، وسن الرشد  40إذا بلغ سن الرشد المدني، وهذا ما نصت عليه المادة إلا 
  . تسعة عشرة سنة كاملة، وكان الشخص متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه

ونطيق بالنسبة لفاقد الأهلية أو ناقصها أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة، ضمن      
.إما الحجر فقد حددت أحكامه 100إلى  87ون الأسرة المواد من الشروط، المقرر في قان

سنة أو معتوه  16ويعد فاقد الأهلية كل شخص طبيعي لم يبلغ سن التميز  108ـ 101المواد 
  . 2أو مجنون 

  : الأهلية بالنسبة الأشخاص المعنوية -ب
  أهلية التقاضي والتمثيل لدى الأشخاص المعنوية الخاصة: *

الأشخاص كالشركات والمقاولات ......  وتمثل هذه الهيئات بواسطة نائبها القانوني وتتمثل هذه 
المحدد في قانونها الأساسي وحتى تكون لدى الشخص المعنوي الخاص أهلية التقاضي لابد أن 
يكون حائزا على الشخصية المعنوية، ويكون ذلك حسب النظام القانوني المتعلق به مثل القانون 

  قانون التجاري، وقانون الجمعيات السياسية غير السياسية.المدني، وال
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فالنظام القانوني للجمعيات أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، هو الذي يحدد ممثلها،        
وفي القضايا المعروضة أمام القاضي فبإمكان هذا الأخير أن يطلب من الشخص الذي أمضى 

   ة تمثيله للشخص المعنوي الخاص.عريضة الدعوى القضائية، أن يثبت بالوكال
تخضع مسألة تمثيل الأشخاص المعنوية الخاصة إلى نفس القواعد التي تنطبق على      
  . 1 الأفراد

  : أهلية التقاضي والتمثيل لدى الأشخاص المعنوية العامة *
من القانون المدني على إن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة ,الولاية ,  49نصت المادة     

البلدية ومؤسسات الوقف وكل مجموعة من أشخاص وأموال يمنحها القانون شخصية قانونية أما 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على الأشخاص الاعتبارية العامة ودلك فنص المادة 

لأشخاص الاعتبارية هي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات حيث أن ا 800
من قانون نفسه حدد الأشخاص المؤهلين  828الصبغة الإدارية وبالرجوع إلى نص المادة 

  لتمثيل هذه الهيئات 
  فبالنسبة لتمثيل الدولة: -
ي الإداري تبرز ببحثه في فإن الوزير المعني هو الذي يمثل الدولة أمام القضاء، ومهمة القاض 

النصوص القانونية التي حددت الصلاحيات الرسمية لكل وزير، وله أن يراقب التفويض 
  . القانوني الممنوح من الوزير إلى سلطة إدارية قامت بالإمضاء على العريضة

  : بالنسبة لتمثيل الولاية -
ت مدعية أو مدعي عليها، حيث فالوالي هو المؤهل قانونا لتمثيلها أمام القضاء سوءا كان    

من نفس القانون  59على ذلك، ونصت المادة 12/07من قانون الولاية  87نصت المادة 
  على: 

أنه في حالة النزاع حول قرار وزير الداخلية الذي يلغي مداولة المجلس الشعبي ألولائي، أو 
  . لائييرفض الموافقة عليها، فإن ممثل الولاية هو رئيس المجلس الشعبي ألو 

  بالنسبة لتمثيل البلدية: -
يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ممثلها الوحيد في جميع الحالات، عكس ما هو     

  موجود على مستوى الولاية.
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  بالنسبة لتمثيل المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري -
الذي يمثلها أمام  فالقانون الأساسي الذي أنشأ المؤسسة العمومية، هو الذي يحدد العضو   

ويستطيع هذا الممثل القانوني للمؤسسة العمومية أن يفوض هذه السلطة لأحد  القضاء.
 أوالممثل القانوني لهذه المؤسسات بالنسبة للمنازعات التي تطر مساعديه طبقا لقواعد التفويض. 

  . 1عليها فهو الذي له أهلية التقاضي أمام القضاء 
  : ملاحظة

منه نجده لم يشير  13بالنسبة لقانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد وخاصة المادة     
إلى الأهلية كشرط لقبول الدعاوى بصفة عامة ودعاوى الإدارية بصفة خاصة ويفهم من هذا إن 

انه يترتب على انعدام  64الأهلية لم تعد شرطا من شروط قبول الدعوى , ولكن بالرجوع للمادة 
تنص على ما يلي " يثير القاضي تلقائيا  65لية بطلان الإجراءات واستنادا إلى المادة الأه

انعدام الأهلية ... " معنى ذلك إن الأهلية من النظام العام وهي شرط جوهري لسير في 
ولكن الشيء  65و  64والمادتين  13الإجراءات لتقاضي لكن هنا تناقض بين المادة 

بقة هي أن الأهلية وفقا لقانون الجديد ليست شرطا لقبول الدعوى المستخلص من النصوص السا
وانعدامها لا يؤدي إلى عدم قبولها وإنما هي شرط لصحة إجراءات  13بصريح نص المادة 

  . 2وتخلفها يؤدي الأخيرة مع إمكانية تصحيحها  65الخصومة حسب المادة 
هلية عند رفع بطلان إجراءات والمستنتج من هذا الحديث انه يترتب على انعدام الأ    

  الخصومة وليس عدم قبول الدعوى .
  الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى  ثانـيا:

 827من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد " مع مراعاة أحكام المادة  15تنص المادة 
تتضمن أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام "  ويجب أن 

من هذا القانون والتي تشمل  15العريضة الإفتتاحية الدعوى بيانات منصوص عليها في المادة 
الجهة القضائية وأطراف الدعوى ....  وتعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

من التمثيل الو جوبي بمحام فالادعاء آو الدفاع آو التدخل و ذلك حسب نص المادة  800
827 .  
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 825إلى  815" تطبق أحكام المواد  904أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد نصت المادة     
على " يجب أن  925المتعلق بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة " ونصت كذلك المادة 

تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محامي معتمد 
أعلاه وتوقع العريضة فهذه  800اء الأشخاص المذكورة في المادة لدى مجلس الدولة باستثن

يجوز للقاضي الإداري أن يلزم  819ووفقا للمادة  828الحالة من الممثل القانوني حسب المادة 
الإدارة الممتنعة أن تقدم نسخة من القرار الإداري المطعون فيه في أول جلسة وينبغي كذلك 

من قانون الإجراءات المدنية  821و  17قضائي طبقا للمادة لقبول الدعوى تسديد الرسم ال
والإدارية ويرفق وصل التسديد بملف الدعوى كما تقدم العريضة بعدد من النسخ يساوي عدد 

  . 1المدعى عليهم 
وهناك شروط خاصة بالدعوى الإدارية والتي لا تعرف لها مثيلا في الدعاوى المدنية،     

الضرائب المباشرة التي يشترط القانون أن تكون العريضة  فيها  ويتعلق الأمر هنا بدعاوى
من قانون الضرائب، وشرط آخر يرتبط  338/1محررة على ورق مدموغ  طبقا لنص المادة 

بالعريضة وهو وجوب أن تكون هذه الأخيرة مصحوبة بالقرار المطعون فيه، وكان الهدف من 
البطلان المنصب على قرارات أو مستندات، ذلك هو أنه لا يمكن للقاضي الإداري النطق ب

  .2 والتي لم تضطلع على فحواها ولا حتى على وجودها
    : الفرع الثاني: الشروط الخاصة لقبول دعوى البطلان

يمكن تصنيف هذه الشروط إلى شروط خاصة بالقرار محل دعوى تجاوز السلطة، التظلم     
  طعن موازي.الإداري، شرط مواعيد رفع الدعوى، وعدم وجود 

  : الشروط الخاصة بالقرار المطعون فيه وخضوعه لقاعدة التظلم الإداريأولا
 الشروط الخاصة بالقرار المطعون فيه: -1

  مفهوم القرار الإداري: -أ
من  831و 830و 829أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط في كثير من المواد منها المادة 

  . نه لم يعرفهقانون الإجراءات المدنية والإدارية ولك
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ولقد عرفه الدكتور فؤاد مهنا القرار الإداري بأنه عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة     
 1احد السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثار قانونية بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه 

.  
و طبيعة إدارية، يهدف إلى ويمكن أن نعرف القرار الإداري أنه هو عمل إنفرادي قانوني ذ     

التأثير في النظام القانوني، أو في حقوق والتزامات الأفراد، دون رضاهم، ومن هذا المنطلق  
نستخلص أن القرار ذو طابع إداري من عمل الإدارة العامة يعبر عن ممارسة السلطة العامة 

المراكز القانونية للأفراد، وهو من الأعمال التي تحدث مساسا أو تأثيرا في النظام القانوني أو 
وهذا ما يعني المساس بحقوقهم أو فرض التزامات عليهم، وبهذا نستخلص عناصر القرار 
الإداري حتى يكون محل دعوى إلغاء الطابع الإداري للقرار الإداري ما يحول عن طبيعته 

وبهذا نستنتج الطابع  واحتواءه على امتيازات السلطة العامة، الإدارية هو إرتباطه بالإدارة العامة
 الإداري للقرار فيما يلي:

القرار الإداري عمل من أعمال الإدارة والسلطة العامة: فالمعيار المستخدم لتشخيص طبيعة  *
القرار الإدارة هو المعيار العضوي ولا يهم مركزها سواء كانت سلطة مركزية او سلطة لا مركزية 
وبالتالي نستبعد أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية، إضافة إلى المعيار 

ضوي، قد يستعمل المعيار الشكلي لتكييف العمل الصادر عن الإدارة، فمثلا عندما يصدر الع
القرار في شكل مرسوم أو في صورة مداولة عن المجلس البلدي أو الولائي نأخذ بمظاهر القرار 

  أي شكله.
ن القرار الإداري عمل تنفيذي يؤثر في المراكز القانونية: يشترط في التصرفات الصادرة ع  *

الإدارة تكون ذات طابع تنفيذي اي من شانها ان تحدث اثر قانوني بمجرد صدورها سواء 
  . 2بالإنشاء أو الإلغاء أو التعديل 

وعلى ذلك فان كل قرار إداري يتوفر على عنصر إلحاق الضرر بالضرورة أن يكون له     
أو قرار منح رخصة ما  طابع تنفيذي أما العكس غير صحيح دائما والمثال على ذلك قرار ترقية

   . ى بذاتهاذفي هذه القرارات لها طابع تنفيذي ولكن لا تلحق أ
 يجــب إداريـا قـرارا العامــة الإدارة عـن الصـادر العمــل يكـون لكـيالقـرار الإداري عمـل قــانوني:  * 

 الأعمــال عــن القــانوني التصــرف أو العمــل يختلــف وبالتــالي قــانوني اثــر إحــداث بقصــد يكــون أن
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 قــرارات تشــكل لا الإدارة بهــا تقــوم التــي الماديــة الأعمــال فــان وعليــه الإدارة بهــا تقــوم التــي المــادي
  .1 الإلغاء لدعوى محلا تكون لا وبالتالي

 ضــمن تنــدرج معطيــات علــى يحتــوي للقــرار" القــانوني" عنصــر أن الفقهــاء بعــض اعتبــر كمــا    
 الـــذي العمـــل هـــو الشـــكل حيـــث مـــن القـــانوني العمـــل أن بمعنـــى قـــانوني بمركـــز المســـاس عنصـــر
 فـي السـيارات مـرور تنظـيم أو مدرسـة أو طريق إنجاز مثل للإدارة المادية التصرفات عن يختلف
  .معين مكان
 إنشاء أو إحداث طريق عن قانونية أثار ويحدث يولد لأنه قانوني عمل الإداري والقرار    

 غير و الإرادية سواء المادية الأعمال فان وعليه المراكز هذه إلغاء أو تعديل أو قانونية مراكز
  . إدارية قرارات تعتبر لا الإدارة عن الصادرة الإرادية

تنصب دعوى تجاوز السلطة على القرارات والتصرفات الإدارية القرار الإداري قرار انفرادي :  *
دة الإدارة، الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة ويقصد بالقرار الانفرادي القرار الصادر عن إرا

ويظهر الطابع الانفرادي في العلاقة الموجودة بين القرار والمخاطب بحيث يهدف القرار 
الانفرادي إلى إحداث أثر اتجاه أشخاص لم تشارك في إنشاءه ودون رضاهم وبذلك تستبعد 
العقود الإدارية من مجال قضاء الإلغاء بما أنها تنشا عن اتفاق أرادتين و منازعات العقود 

  . 2تدخل في مجال القضاء الكامل 
  أنواع القرارات الإدارية: أهمها  -ب
القرارات التنظيمية (اللوائح): وهي مجموعة الأعمال المتضمنة لقواعد عامة وإلزامية، هذه   *

القرارات تنطبق على جميع الحالات الفردية المماثلة، والأفراد التي تشملهم القاعدة الموضوعية 
  القانونية.

القرارات الفردية: هي القرارات التي تستخدمها الإدارة مخاطبة بمقتضاها فردا معينا، أو  *
  . مجموعة من الأشخاص معينين بالذات

  كمخاطبة موظف معين بحد ذاته أو مجموعة من الأساتذة فنفس المركز القانوني .........الخ
 شـرط التظلم الإداري المسبق: -2
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ظلم الإداري المسبق في قانون الإجراءات الإدارية المدنية والإدارية لم يعرف المشرع الجزائري الت
  . 1الجديد كسابقه فأصبح التظلم جوازي 

ويعرف بأنه الشكوى أو الطلب المرفوع من طرف كل شخص له صفة ومصلحة بتظلم إلى     
لتصحيح السلطة الإدارية المختصة ضد عمل قانوني قامت به الإدارة للحصول على حقوقه أو 

وضعيته، ويعرفه الفقه " بأنه طلب أو شكوى ترفع من قبل المتظلم إلى السلطة الإدارية 
وعليه  المختصة من اجل مراجعة العمل الإداري المتظلم منه إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله "

ءات فللتظلم الإداري المسبق طابعا إداريا محضا فهو يوجه للإدارة لكي تتولى دراسته دون إجرا
محددة و بدون مناقشة حضورية. ويعتبر التظلم الإداري المسبق في بعض المنازعات إجباريا  

ائية بكمنازعات الضرائب بحيث أورد المشرع التظلم الإداري المسبق وجوبا أمام الإدارة الج
  .2 عساها إن تجد حلا مع المكلف بدفع الضريبة

عي بحيث يعتبر التظلم إلزاميا باختلاف أنوعها وكذلك بالنسبة لمنازعات الضمان الاجتما     
3 .  
  أنواع التظلم الإداري: -أ

/ن قانون الإجراءات المدنية  830التظلم الإداري الولائي: هو تظلم الذي نصت عليه المادة  *
والإدارية الجديد بحيث يقدم إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المتظلم فيه، 

ة ونأخذ بعين الإعتبار أن التظلم هنا سيرفع أمام الإدارة التي تملك معلومات واسعة في مواجه
  . أعمالها المطعون فيها، وبالتالي لها فرصة أخرى لمراجعة قراراتها

التظلم الإداري الرئاسي: يرفع أمام الهيئة الإدارية التي تمارس سلطة رئاسية على السلطة  *
نجد أن المشرع أجاز رفع التظلم  830وبالرجوع إلى المادة ، الإدارية المصدرة للقرار الإداري

ستلزمه إام الجهة الإدارية مصدرة القرار بمعنى أن نوع التظلم الإداري الذي الإداري المسبق أم
المشرع الجزائري هو التظلم الولائي عوض الرئاسي الذي كان منصوصا عليه في ظل القانون 

  . 4السابق 
  ب ـ ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق :

ا يقدر بأربعة  /م /ا  /من ق 830إن ميعاد التظلم الإداري المسبق منصوص عليه في المادة 
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                    . ) أشهر من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه4(

  عند تقديم التظلم الإداري المسبق يمكن تصور حالتين: حالة رد الإدارة و حالة سكوتها.    
لرفع  القرار مهلة شهرينففي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها  ، فللمتضرر من 

  دعواه أمام القضاء تسري من تاريخ تبليغ الرفض.
أما في حالة سكوت الإدارة : في حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين     

تبليغ التظلم ،  ) فيعد سكوتها هذا بمثابة قرار بالرفض و يبدأ  ميعاد الشهرين هذا من تاريخ02(
) لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من 02لة يستفيد المتظلم من أجل شهرين (وفي هذه الحا

  . 1 تاريخ انتهاء أجل الشهرين الممنوحين للإدارة لتقديم ردها
و  829) أشهر يبدأ كما هو واضح من خلال نص المادتين 04إن حساب ميعاد الأربعة (    
خ تبليغ أو نشر القرار محل الطعن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من تاري 830

  .بالإلغاء
  الجزاء المترتب عن تخلف شرط التظلم الإداري:- ج 

إن مخالفة ميعاد التظلم الإداري المسبق، يترتب عليه عدم قبول العدوى شكليا  و ذلك في 
كالضرائب  بحيث يتم سقوط  ها التظلم الإداري المسبق وجوبياالدعاوى الإدارية التي يكون في

ذلك أن أي دعوى تمارس بدون تظلم تجابه بعدم القبول لعدم  ،2الحق في ممارسة الدعوى 
  استيفاء شرط التظلم أو لفساده.

إن ميعاد التظلم الإداري المسبق كميعاد الدعوى من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا و في    
من ق/إ/م/إ التي حلت  13ند القانوني في ذلك هو المادة أي مرحلة كانت عليه الدعوى، و الس

من ق/إ/م القديم بحيث يثير  القاضي تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه  13محل المادة 
  . خلاصة القول فأن التظلم نظاما ينطوي على عيوب و مزايا في أن واحدالقانون 

و الإدارة على السواء و يجنبهما ساحات أما مزايا التظلم، فتتمثل في كونه يحمي الفرد     
  .المحاكم

فالإدارة تتمتع بحق الخيار بأن تقف موقف المدعى عليها أمام القضاء الإداري،  أو أن     
  تسوي النزاع وديا متفادية بذلك المرافعات القضائية.
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طول و تعقيد و بالنسبة للفرد، فقد تستجيب الإدارة لطلباته المعلن عليها، الأمر الذي يجنبه 
  . الإجراءات

مخاصمة الإدارة، خلافا لما تعود عليه في  أما سلبيات التظلم، فأهمها تقييد إرادة الفرد في    
بكل حرية و بدون قيود  مجال مخاصمة نظرائه الخواص حيث تعود على ممارسة حق التقاضي

 . مسبقة

  : مواعيد رفع دعوى الإلغاء وشرط إنتفاء الدعوى الموازية ثانيا:
  مواعيد رفع دعوى الإلغاء: -1

تتميز دعوى تجاوز السلطة عن المنازعات الأخرى، بالطابع الخاص المتعلق بالمواعيد     
المفروضة على أطراف القضية، والتي تمكن المتقاضين من البحث عن الإمكانيات التي تسمح 
لهم بتجسيد رأي جدي عن قانونية العمل الإداري المرغوب الطعن فيه، ومن جهة أخرى، ونظرا 

ذي يفرض بدوره إستقرار الأوضاع الإدارية وحتى لا يعرقل النشاط العادي للصالح العام ال
 للإدارة، لذلك وضع المشرع قواعد تنظم شرط الميعاد. 

  : تحديد الميعاد  -أ
إن تحديد ميعاد ثابت للدعوى يشكل بكل تأكيد قيدا خطيرا على حرية الأفراد في مقاضاة    

  .1 متطلبات المصلحة العامةالإدارة، غير أن هذا القيد تفرضه 
فقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص على ميعاد دعوى الإلغاء، و جعله ميعاد موحد     

سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة و هذا كقاعدة عامة 
ختلفة عن الميعاد لشرط الميعاد ، و نجد هناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعيد م

  المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
  .: القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أولا
حرص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأخير،على توحيد مواعيد     

، )907) أو أمام مجلس الدولة (المادة 829ة الطعون سواء أمام المحاكم الإدارية (الماد
أشهر من تاريخ  04 ـوحدد المواعيد ب –والمقصود بالطعون في هذا الصدد هو دعوى الإلغاء 

تبليغ صاحب الشأن بالقرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي، 
  جال ومواعيد .وبمفهوم المخالفة نفهم أن دعوى التعويض لا ترتبط بآ
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هذا بعدما كان هناك اختلاف بين ميعاد رفع الدعوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة و     
ميعاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإدارية سواء كانت محلية أو جهوية فميعاد النوع 

ل الأول كان يقدر بشهرين من تاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ حصو 
  .  1القرار الضمني برفع التظلم

أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره  04أما ميعاد النوع الثاني فكان يقدر بــ     
2 .  

وبهذا التعديل الأخير يكون المشرع الجزائري قد ساهم في تبسيط الإجراءات للمتقاضين .    
أشهر فانه يكون قد منح  04الدولة كما أنه عندما جعل ميعاد رفع الدعوى أمام مجلس 

للمتقاضي متسعا من الوقت لجمع أدلته و اختيار محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا لنص 
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 905المادة 

غير أن توحيد الميعاد العام لا ينفي وجود مواعيد خاصة منصوص عليها في العديد من   
  . القوانين خاصة

  : ثانيا: الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة
هناك نصوص خاصة تنص على آجال معينة لرفع دعاوى معينة أمام القضاء الإداري    

من قانون الإجراءات المدنية  829كاستثناء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 
قرارات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب  ما هو الحال مثلا بخصوص الطعن فيك ،والإدارية

  .3  فهذه القرارات تكون قابلة للطعن بالإلغاء في أجل سنة واحدة أمام مجلس الدولة
كذلك إمكانية الطعن الممنوحة لوزير المالية في النظام الذي يصدره مجلس النقد  والقرض أمام 

  .4 يوما من تاريخ نشره 60مجلس الدولة خلال أجل 
أيضا قانون نزع الملكية الذي يحدد ميعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصريح    

  . 5بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ التبليغ أو نشر القرار 
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قانون الضرائب المباشرة، الذي كان يحدد ميعاد الدعوى بشهرين، ولكن القانون الجديد وحد مع 
من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مهلة أشهر  04الميعاد العام وجعلها 

  من قانون الضرائب المباشرة.   1/ 377الشكوى المقررة للإدارة بأربعة أشهر المادة 
، يحدد ميعاد الدعوى 09/12/1976المؤرخ في  105-76قانون التسجيل طبقا للأمر    

  بشهرين اثنين من تاريخ استلام تبليغ سند التحصيل.
هذه الأمثلة جاءت على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر لتعدد الاستثناءات   

  المنصوص عليها في قوانين متفرقة.
يبدأ حساب الميعاد في الدعاوى العائدة لاختصاص المحاكم قواعد حساب المواعيد  -ب   

  كان فرديا،الإدارية و مجلس الدولة من تاريخ التبليغ الشخصي بصفة القرار الإداري إن 
 . 1أو من تاريخ نشر القرار الإداري إذا كان جماعيا أو تنظيميا  

وليس قرار رفض التظلم لأن التظلم ليس شرطا في هذه الدعاوى إلا إذا تعلق الأمر    
بالمنازعات الخاصة، إذ يبدأ سريانه في هذه الحالة من تاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم 

  . ار الضمني بالرفضأو من تاريخ القر 
إن قاعدة حساب الميعاد من تاريخ النشر أو التبليغ، تعرف استثناءا هاما يعرف باسم نظرية    

وهي نظرية من ابتكار القضاء    " la théorie de la connaissance acquisالعلم اليقين "
مشتملاته علما صلحة بمضمون القرار و الإداري الفرنسي و مفادها هو أنه إذا علم صاحب الم

يقينا نافيا للجهالة، قام ذلك مقام النشر أو الإعلان، ويبدأ سريان الميعاد في حقه من تاريخ هذا 
  . 2 العلم اليقيني

ويمكن تطبيق هذه النظرية عندما يثبت من ملف الدعوى، أو من أية أوراق أخرى أو من     
  . 3 بالقرار محل الطعنحضور الشخص و دفاعه أنه أخذ علما مؤكدا و كافيا 

ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد مبتكر هذه النظرية كما سبق و أن ذكرنا يطبقها 
  .4حاليا بشكل ضيق

 مساهمة في الخصوص وجه على تتمثل عملية أهمية من مالها ورغم اليقين، العلم نظرية إن   
 باعتبارها الإدارة عمل يسهل بما القانونية الأوضاع استقرار على المحافظة في الإداري القاضي
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 بالقضاء دفع ما والتناقضات الخطورة من متنها في تحمل إنها إلا العام، للصالح تعمل سلطة
 هو كما إنكارها حد إلى وصلت بها الأخذ لمجال جدية و عميقة مراجعة إلى المقارن، الإداري
 .الفرنسي الدولة مجلس لموقف بالنسبة الحال

 طياتها في تحمله بما القانوني النص ترتيبات عن الصارخ الخروج في الخطورة، هذه وتتمثل   
 القضاء أمام الإدارة قرارات مخاصمة في الأفراد لحقوق إهدارا و القانون، بدولة مساسا من

  .الإداري
قد                                                           تمديد ميعاد رفع الدعوى :  - ج 

يحصل أن يكون هناك تمديد للمواعيد، فالأصل أن المواعيد قد وضعت لإستقرار الأوضاع 
الإدارية، ولذلك فهي من النظام العام، لكن تم وضع استثناءات على هذا المبدأ تتمثل في أربع 

  :  حالات
  أو الحادث المفاجئحالة القوة القاهرة  -
  حالة وفاة المدعي أو تغير أهليته .  -
  حالة طلب المساعدة القضائية  -
  حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة. -

  سوف نتعرض لكل حالة من الحالات التالية : 
 يتقطع الميعاد بمجرد حدوث القوة القاهرة ولا يعودـ حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :  1

في السريان للمدة الباقية إلا بانتهاء حالة القوة القاهرة كما هي معرفة في القانون المدني أي 
الحادث المفاجئ والتي تكون نتيجة أثار خارجية لا يمكن للفرد توقعها او العلم بحدوثها 

  . كالحروب أو الزلازل .........الخ
  . 1 و لا درؤه عند الحادث أي الخارج عن إرادة الطاعن و الذي لا يمكن توقعه   
ـ حالة وفاة المدعي أو تغير أهليته : وفي هذه الحالة لا يبدأ الميعاد في السريان للمدة  2

المتبقية، إلا من تاريخ تولي ورثة المدعي المتوفى للدعوى و مباشرتهم لإجراءات التقاضي، 
  . بدلا عن مورثهم أو من تاريخ رجوع أهلية المدعي إلى سابق عهدها

في هذه الحالة لا يبدأ الميعاد في السريان للمدة الباقية، إلا ـ حالة طلب مساعدة قضائية :  3
  .2  تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية من 
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عندما يرفع المدعي دعواه خطأ إلى جهة  حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة : ـ 4
قضائية إدارية غير مختصة، فإنه إلى أن يعيد  المدعي نشر دعواه أمام الجهة الإدارية 
المختصة قد يكون ميعاد الدعوى قد انتهى، و عليه و في هذه الحالة يمدد الميعاد عندما 

المدعي اعتبارا من  يصدر حكما بعدم الاختصاص، بحيث يوقف سريان الميعاد في مواجهة
  .1تاريخ نشر الدعوى التي توجت بعدم الاختصاص

من قانون الإجراءات المدنية  405بالإضافة إلى هذه الحالات السابقات، نصت المادة     
والإدارية على تمديد الأجل إلى أول يوم عمل موالي إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم 

  عمل كليا أو جزئيا.
انتفاء الدعوى الموازية : يعني بشرط انتفاء الطعن الموازي لقبول دعوى إلغاء أن  شـرط  -2

تكون الدعوى الغير مقبولة إذا كان للفرد أن يسلك طريق قضائيا أخر يتمكن بمقتضاه أن يصل 
إلى نفس النتائج التي تحققها له دعوى إلغاء وهي من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي في نطاق 

ر القانوني لدعوى تجاوز السلطة، وقام نقاش فقهي وقضائي حول القيمة القانونية عملية التطو 
لها كشرط من شروط قبول هذه الدعوى. وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية للحد من 
تزايد الالتجاء إلي طريق قضائي أخر للحصول على ذات النتيجة سواء عن طريق القضاء 

كم الإدارية أو عن طريق أي جهة قضائية عهد المشرع إليها النظر العادي أو عن طريق المحا
  . 2بالطعن 

من قانون الإجراءات  276أما فالقانون الجزائري فقد نص عليها المشرع في نص المادة    
المدنية الملغي " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كانوا الطاعنون يملكون الدفاع عن 

طعن العادي أمام أي جهة قضائية أخرى " أما إذا تفحصنا مواد القانون مصالحهم طريق ال
الجديد نجدها خالية من هذا الشرط أي إن المشرع قد تخلى عليه في إطار هذا القانون ولم يعد 
شرطا من شروط رفع الدعوى الإدارية يبدو إن المشرع قد تأثر بالآراء الفقهية بالإضافة إلى 

  جال شبه منعدمة وتتميز الدعوى الموازية بأنها : التطبيقات في هذا الم
  . ذات طابع قضائي، لذلك لا يعتبر التظلم الإداري دعوى موازية -

  ـ أن تكون أداة قضائية هجومية وليس دفع 
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ـ تحقق نفس المزايا والمصالح التي تحققها دعوى إلغاء ومن أهمها القرار الإداري ومحو أثاره 
  . الإلغاء والوصول إلي نتيجة دعوى

  : المطلب الثاني: القاضي المختص للنظر في دعوى إلغاء  وإجراءات التحقيق فيها  

بعد توفر شروط قبول الدعوى، فعلى المدعي أن يوجه دعواه أمام الجهة القضائية    
المختصة، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول، وعلى القاضي المختص للنظر في هذه الدعوى 
أن يقوم بعملية التحقيق وهذا ما يميز هذه الدعوى عن الدعوى العادية، كون القاضي الإداري 

  ي توجيه الخصومة الإدارية وهذا مسوف نتناوله في الفرع الثاني.يلعب دور إيجابي ف
  الفرع الأول: القاضي المختص في دعوى إلغاء

نجدها تنص على  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  801بالرجوع إلي نص المادة 
 "  تختص المحاكم الإدارية كذلك في الفصل في :

الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة ـ دعاوى إلغاء القرارات 
عن الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية البلدية والمصالح الإدارية الأخرى 

  للبلدية ,المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية .
ع بين اختصاصات الغرف الإدارية الجهوية نلاحظ من خلال قراءة المادة إن المشرع قد جم

والغرف الإدارية المحلية وأحالها للمحاكم الإدارية دون أن يصنف هذه الأخيرة إلى جهوية 
   . ومحلية وبذلك يكون لها نفس الاختصاص النوعي على مستوى كل وطن

قابل  من نفس القانون على " تختص بالفصل في أول درجة بحكم 800ولقد نصت المادة     
للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها " ومعنى ذلك أن القاضي الإداري في المحكمة 

ة الإدارية هو المسؤول على دعاوى إلغاء القرارات الإدارية للبلدية والولاية والمؤسسات العمومي
ذات الصبغة الإدارية وسوف نتطرق لهذه الأطراف وممثلها القانوني للتقاضي أمام المحكمة 

  .الإدارية 
هي الوحدة من وحدتي الإدارة المحلية بالجزائر إلى جانب بلدية فهي إحدى  : الولاية

 وتخضع للقانون رقم 15المجموعات الإقليمية المنصوص عليها في الدستور بموجب المادة 
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مختلف  12/07ويقصد بالولاية كشخصية معنوية وفقا للمادة الأولى من القانون ،  12/07
  المتمثلة في :،  1لولائي االهيئات والأجهزة القائمة بالتنظيم 

ـ جهاز المداولة : المتمثل في المجلس الشعبي ألولائي وما يشمل من هيئات من رئيسه وما 
  .ينبثق عنه من لجان دائمة ومؤقتة 

       التنفيذ : المتمثل في الوالي وما يوضع تحت سلطته من هياكل وأجهزة مثل :  ـ جهاز
مجلس الولاية الذي يضم مجموع مسؤولي ومديري المصالح المحلية للوزارات الموجودة بالولاية 

إن جميع ما  ،2إضافة للأجهزة الداخلية للولاية : الأمانة العامة المفتشية العامة الديوان والدوائر
يصدر من مختلف هياكل وأجهزة الولاية من تصرفات وقرارات ذات طابع تنفيذي تختص به 

  .3وفي جميع الأحوال فان تمثيل الولاية أمام القضاء يكون من طرف الوالي  المحكمة الإدارية
المصالح غير الممركزة للدولة : وهي تلك الأجهزة الإدارية التي لا تتمتع المعنوية رغم تمتع     
موعة من منها ببعض السلطات (كسلطة التقاضي ) والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير على مج

الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات فجهات معينة كمدرية 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خولت جميع هذه  901التربية..... إلا أن المادة 

  .اضي ألي المحاكم الإدارية المصالح حق التق
من الدستور  15البلدية : وهي الجماعة الأقلمية القاعدية في الإدارة المحلية كما تشير المادة 

والبلدية كعنصر من عناصر المعيار العضوي الذي يقوم عليه الاختصاص ، وتخضع للقانون 
  .القضائي الإداري 

لدي المنتخب وما ترتبط به من لجان دائمة  أو ـ جهاز المداولة ويتمثل في المجلس الشعبي الب
  .مؤقتة 

ـ جهاز التنفيذ : ويتمثل أساسا في رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتمتع بسلطة اتخاذ 
   . القرارات سواء باعتباره ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة

تنفيذي يمكن  إن كل ما يصدر عن تلك الأجهزة والهيئات من أعمال وتصرفات ذات طابع    
أن يكون محلا لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية وفي جميع الحالات فان تمثيل البلدية أمام 
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 من القانون البلدي 60القضاء إنما يكون من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة 
11/10 .  

ف المجالات والميادين فقد المصالح الإدارية البلدية : نظرا لتعدد مظاهر تدخل البلدية في مختل
ترتب عن ذلك تنوع وتعدد طرق وأساليب تسير وإدارة المرافق العامة بما ينسجم مع الظروف 

على  11/10من القانون البلدي 133التي تحيط بمجال تدخل الإدارة وبهذا الصدد تنص المادة 
ر هاته المصالح " يتغير عدد هذه المصالح وحجمها كل بلدية ووسائلها وقدرتها ويمكن تسي

مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أو بجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على شكل امتياز 
  . يعطي لغيرها "

ومن ثم وبالاستناد إلي القانون البلدي يمكن للبلدية أن تحدث مرافق ومصالح إدارية في    
تمتعها بالشخصية المعنوية  , وهكذا بالرغم من عدم1إطار الميادين الواردة في القانون البلدي 

  .فان قانون الإجراءات المدنية والإدارية خولها حق التقاضي أمام المحاكم الإدارية 
المؤسسة العمومية ذات الصيغة الإدارية : وهي كذلك خولها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  . حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية
من قانون  902لس الدولة هو المختص وذلك حسب المادة أما بالنسبة للاستئناف فإن مج

الإجراءات المدنية والإدارية " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر 
الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له كجهة 

  . إستئناف بموجب نصوص خاصة "
بالنقض فان مجلس الدولة هو الذي ينظر في الطعون بالنقض في القرارات  إما بالنسبة للطعن

  . 2الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية 
  : الفرع الثاني: إجراءات التحـقيــق في دعوى البطلان

 سندرس في هذا الفرع أهم الإجراءات القضائية الإدارية المتعلقة بدعوى البطلان، و ذلك منذ   
إيداع عريضة الدعوى إلى غاية صدور القرار القضائي الفاصل في النزاع و أثار ذلك.وفي 
انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليما، تبقى الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية، 
وكذا الغرف الجهوٍية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات 

  ة.المدني
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 إيداع عريضة الدعوى. -1

ترفع دعوى البطلان، بإيداع العريضة الافتتاحية لدى كتابة  الضبط، تحتوي على الشروط     
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإيداع  14القانونية التي سبق دراستها، وفقا للمادة 

  لمجلس الدولةالعريضة يكون لدى كتابة الضبط المحكمة الإدارية أو كتابة الضبط 
تسري على قيد وتسجيل العريضة في الدعوى الإدارية القواعد العامة المتعلقة بعرائض جميع 

على ما يلي " تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب  16الدعاوى حيث تنص المادة 
قم ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة يسجل أمين الضبط ر 

القضية وتاريخها وفي جميع الأحوال فان العريضة يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات 
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " 15أوردتها المادة 

  بقوم كاتب ضبط بإرسال العريضة حسب الحالة إلي رئيس المحكمة الإدارية خلال مدة غير 
  .1يام من تاريخ إيداع العريضة محددة أو رئيس مجلس الدولة خلال ثمانية أ

وبعد الاطلاع على العريضة يقوم رئيس الجهة أو الهيئة القضائية بإرسال عريضة إلى     
رئيس تشكيلة الحكم أو رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولة تبعا لطبيعة وموضوع الطعن 

ا في تهيئة القضية وقبل الفصل في القضية يلعب كل من المستشار المقرر و محافظ الدولة دور 
   . 2للفصل فيها 

ويلعب المستشار المقرر دورا أساسيا في تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها حيث يعتبر     
المؤتمن على سير الدعوى وتوجيهها إلى إن يقدم تقريره الكتابي إلى هيئة الحكم ومن مهامه 

لتحقيق وتقديم تقرير مكتوب وقد إجراء محاولة الصلح وتوجيه تبادل المذكرات بين الخصوم وا
نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصلح كإجراء بديل لحل وفض النزاع مما يخفف 
من أعباء الهيئات القضائية ويحد من صرامة الإجراءات الاعتيادية وطول أجالها وآمادها 

ن سير الخصومة ويتخذ من قانون السابق على إن " يسهر القاضي على حس 24وتنص المادة 
  .ما يراه لازما من إجراءات " 

ومن ثم فان القاضي المقرر إنما يتولى الإشراف على توجيه تبليغ العرائض وتبادل مذكرات    
   3الإطراف وردودهم والتي يقوم بها  عمليا 
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ات أما بالنسبة لعملية التحقيق التي يقوم بها القاضي المقرر بحيث يلجئ إلى كافة الإجراء
والوسائل القانونية التي من شانها إظهار حقيقة النزاع وتكون قناعة لديه ومن ذلك اللجوء إلى 

وتحيل أحكام ومواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالدعاوى الإدارية في ، التحقيق
ادي أو مجملها على القواعد المتعلقة بالتحقيق القضائي سواء كان أمام جهات القضاء الع

 . الإداري

وعلى ذلك فان وسائل التحقيق التي يلجأ إليها القاضي الإداري لم ترد حصريا إنما تتمثل في    
مختلف وسائل الإثبات خاصة الخبرة ,المعاينة ,الشهادة ,ومضاهاة  الخطوط ,وتكليف الخصوم 

  . 1بتقديم المستندات والوثائق 
وبعد تلاوة القاضي ،  2ويتوج عمل المستشار أو القاضي المقرر بإعداد تقرير مكتوب     

المقرر للتقرير المعد حول القضية يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطالبتهم 
  . من القانون السالف الذكر 897الكتابية وهذا حسب المادة 

على ما يلي "  864مة الإدارية فنصت المادة اما بالنسبة لصلاحيات محافظ الدولة بالمحك
عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع 
شهود أو غيرها من الإجراءات ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماسه بعد دراسته من 

  . قبل القاضي المقرر "
ي " يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بتقرير على ما يل 897ونصت المادة 

والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقديم تقريره المكتوب في اجل شهر من تاريخ استلامه 
الملف يجب على المحافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد 

سبة لمحافظ الدولة في مجلس الدولة حيث قام المشرع بإلزامه انقضاء الأجل المذكور " أما بالن
و إشراكه بصورة اكبر في الفصل في النزاع الإداري المطروح أمام مجلس الدولة بموجب المادة 

يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب ويتضمن التقرير عرضا  والتي تنص على ما يأتي : 898
ة ورأيه حول كل مسالة مطروحة والحلول المقترحة للفصل عن الوقائع والقانون والأوجه المثار 
  في النزاع ويختتم بطلبات محددة .
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وبعد عقد جلسة علانية تتداول هيئة الحكم لتصدر حكمها أو قراراها فصلا في النزاع    
الإداري فان الأصل في جلسات الهيئات القضائية الإدارية تكون علانية وتخضع في انعقادها 

  طراف فيها وإدارتها إلي هذه المبادئ .وتدخلات الأ
ويخضع الحكم أو القرار الفاصل في النزاع إلى مجموعة من القواعد تتعلق بإعداده وذلك    

من النظام الداخلي لمجلس الدولة على ان يكلف المستشار المقرر ب :  49حسب نص المادة 
منه على ان "  62نصت المادة  إعداد مشروع قرار بعد مداولة وقبل النطق به في الجلسة كما

يحرر المستشار المقرر القرار قبل النطق به ويسلمه الي كاتب الضبط في نهاية الجلسة " أما 
البيانات فيجب أن تشتمل على مجموعة من البيانات وهي الجهة القضائية التي أصدرت القرار 

انيد القانونية التي بنت وهي الحجج والأس، 1وأطراف الخصومة و الطلبات والدفوع والأسباب 
الهيئة القضائية الإدارية عليها القرار وكذلك منطوق الحكم وهو أهم أقسام القرار القضائي لأنه 

المحكمة وقناعتها من حيث تحديد موقفها من طلبات المدعي سواء  رأييعبر عن 
المطعون فيه)  لعدم التأسيس ) أو القبول (إلغاء القرار الإداري أوبالرفض(رفض الدعوى شكلا 

وخلافا للقانون السابق فقد وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية على قاعدة عامة تسري 
  . 2باستثناء  إياهاعلى تبليغ مختلف الأحكام والقرارات الإدارية والقضائية مردفا 

وكذا منه التي تطبق بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية  894حيث تنص المادة ـ  قاعدة عامة :
قرارات مجلس الدولة على ما يلي " يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في 

  موطنهم عن طريق محضر قضائي "
التي تطبق بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية وكذا قرارات  895ـ الاستثناء : حيث تنص المادة 

كمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم مجلس الدولة على مايلي " يجوز بصفة استثنائية لرئيس المح
  أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط"

ومن ثم فان تبليغ القرار أو الحكم القضائي الإداري يتميز بوجوب التبليغ القرار القضائي 
الإداري تبليغ رسمي عن طريق محضر قضائي إلى جميع أطراف الدعوى ويمتاز كذلك بجواز 

   .ي الإداري استثناءا إلى جانب التبليغ الرسمي بواسطة كتابة الضبطتبليغ القرار القضائ
المبحث الثاني: سلطة القاضي الإداري للفصل في دعوى البطلان والآثار المترتبة عن حكم 

  القاضي ببطلان القرار الإداري :
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المختص فيها  بعد ما تناولنا في المبحث الأول شروط قبول دعوى تجاوز السلطة والقاضي    
يلي سلطة القاضي للفصل في النزاع لاسيما في هذه الدعوى، ومما لا شك فيه أن نتناول فيما 

حكم القاضي بالبطلان يرتب آثار قانونية لاسيما الآثار المترتبة على القرار في حد ذاته، وقيام 
 .  مسؤولية الإدارة

  

  : لبطلانالمطلب الأول: سلطة القاضي الإداري للفصل في دعوى ا

يلعب القاضي الإداري دورا إيجابيا في الخصومة الإدارية لاسيما في دعوى تجاوز السلطة،    
وذلك لما له من سلطة في وقف تنفيذ القرار الإداري سواء من قاضي الموضوع أو قاضي 

  : الاستعجال وتبعا لذلك نتناول هذه النقاط فيما يلي
       :وقف تنفيذ القرار الإداري  الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في

إن القاعدة العامة هي أن رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار إداري لا تؤدي إلى وقف     
تنفيذه ومرد ذلك لخاصية التنفيذ المباشر الذي يتمتع به القرار الإداري، وما ينتج عن ذلك من 
مبدأ الأسبقية وقرينة المشروعية المفترضة فيه، والاستثناء هو جواز وقف التنفيذ إذا وجد نص 

أو قرر القضاء ذلك بناءا على طلب من المدعي، وهذا بشروط معينة  يقضي بذلك، خاص
نتناولها لاحقا، ووقف تنفيذ القرار الإداري إما أن تأمر به الجهة القضائية المنعقد اختصاصها 

  للفصل في دعوى تجاوز السلطة، وإما أن يكون بأمر من قاضي الاستعجال الإداري.
 . قف تنفيذ القرار الإداريالقضاء المختص يو  :أولا

  : دعوى وقف التنفيذ بناء على أمر قاضي الموضوع -1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة  837إلى  833ونص عليها المشرع في المواد 

بالنسبة لدعوى  914إلى  911لدعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام المحاكم الإدارية والمواد من 
المرفوعة أمام مجلس الدولة وعموما يشترك الدعويين في نفس الشروط والإجراءات وقف التنفيذ 

  .من نفس القانون  910بحكم الإحالة الواردة في المادة 
  أ ـ الشروط العامة لقبول دعوى وقف التنفيذ 

  يوجد شرطين أساسين للقضاء يوقف تنفيذ القرار الإداري بناء على أمر قاضي الموضوع هما :
  كون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا لأضرار يصعب تداركها " شرط الاستعجال"ـ أن ي
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حتى تقبل دعوى وقف تنفيذ يجب أن يؤدي التنفيذ الفوري للقرار الإداري إلى أضرار يستحيل أو 
  . 1من الصعب تداركها أو إصلاحها في المستقبل

بناء على أمر من قاضي الموضوع وشرط الضرر يحتل أهمية كبيرة في دعوى وقف التنفيذ     
باعتباره الشرط الموضوعي الذي يبرر الطلب المطعون فيه بالإلغاء لتدارك ما قد ينجم عن 

  . 2 تنفيذه من نتائج أو أضرار يتعذر إصلاحها
  ـ شرط عدم المساس بأصل الحق :

القضاء هذا الشرط لم يشير إليه المشرع الجزائري في القانون الجديد الأمر الذي اضطر 
الإداري الجزائري إلي الاجتهاد في هذا المجال والمقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق 
وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه ويقصد بعدم 
مساس حكم بوقف التنفيذ بأصل الحق أن يكون الحكم وقتيا فليس له الفصل في الحقوق 

  . 3بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده للحكم فيها والالتزامات 
  ب ـ الشروط الخاصة بوقف التنفيذ :

  ـ حالة رفع دعوى في الموضوع أو رفع تظلم إداري :1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " لا يقبل طلب وقف  834نصت الفقرة الثانية من المادة 

متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم التنفيذ القرار الإداري ما لم يكن 
  . أعلاه " 830المشار إليه في المادة 

لم تكن متزامنة مع دعوى  ـ حالة رفع دعوى في الموضوع : أن دعوى وقف التنفيذ لا تقبل ما
في الموضوع ودعوى الموضوع في الغالب هي دعوى إلغاء لأنه في غير هذه الدعوى فان 

وراء دفع وقف التنفيذ سينتفي لان الأصل في الدعوى الوقف وإنها دعوى وقتية  المبرر من
هدفها الحفاظ على الأوضاع القانونية إلي حين الفصل في مشروعية القرار من عدمه أي أن 

  . 4وقف التنفيذ ليس بغاية في حد ذاته ولكنه تمهيدا لإلغاء القرار الإداري غير المشروع 
داري المسبق: هذا وقد خفف المشرع الجزائري في هذا الشرط عندما قبل رفع ـ حالة رفع التظلم إ

دعوى الوقف حتى ولو لم تكن مع دعوى في الموضوع واكتفى فقط بتوافر شرط التظلم الإداري 
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وبهذا فان الشخص .                                                                 المسبق
ي ضد القرار الإداري يستطيع اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الذي وجه تظلم إدار 

   . الوقف ويكفي أن يثبت إيداعه التظلم الإداري المسبق لدى مصالح الإدارة حتى تقبل دعواه
  ج ـ إجراءات دعوى وقف التنفيذ أمام القاضي الموضوع : 

 835الموضوع في المواد من وقد جاء النص على إجراءات دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي     
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  837إلى 

ـ رفع عريضة دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع : لم يحدد المشرع الجزائري شروطا  1
خاصة يجب توافرها في العريضة الرامية إلى وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع ومن ثم فانه 

لعامة التي تسري على الدعاوي الإدارية ولهذا فإننا نحيل إلى ما سبق تنطبق عليها الأحكام ا
دراسته في هذا المجال في دعوى إلغاء , غير أن الشيء الذي ركز عليه المشرع الجزائري هو 
وجوب رفع طلبات وقف التنفيذ بموجب دعوى مستقلة بمعنى انه لا يجوز الجمع بين طلبات 

يذ في دعوى واحدة وإنما كل دعوى هي مستقلة عن الأخرى دعوى الموضوع و دعوى وقف التنف
1 .  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتم  835ـ التحقيق في دعوى التنفيذ : وفقا للمادة 2

رت المعنية ادالتحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ويتم تقليص الآجال الممنوحة لللإ
  لا استغنى عن هذا الملاحظات دون أعذار .لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب وإ 

وعندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات إيقاف التنفيذ إن رفض 
  .هذه الطلبات مؤكد يجوز الفصل في الطلب دون تحقيق 

ـ الحكم في دعوى وقف التنفيذ : تفصل التشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في دعوى 3
وهذا خلافا لما  836ع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب حسب المادة الموضو 

  . 2كان معمول به في القانون الإجرائي القديم حيث أسندت هذه المهمة لقاضي فرد 
  ستعجالي :ـ دعوى وقف التنفيذ بناء على أمر من القاضي الإ2

من قانون الإجراءات المدنية  948و919نظم المشرع الجزائري القضاء ألاستعجالي في المواد 
والإدارية وقد منح له المشرع الكثير من الصلاحيات و السلطات من أهمها سلطة وقف التنفيذ 

  . 921و  919التي نصت عليها المادتين 
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من قانون  919: وفقا للمادة ـ الشروط العامة لوقف التنفيذ بناء على أمر استعجالي  أ
الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والتي تنص " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو برفض 
ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا 

متى ظهر له من القرار او وقف أثار معينة منه متى كانت الظروف الاستعجال تبرر ذلك و 
  التحقيق وجود وجه خاص من شانه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار "

ومن هذا النص نستنتج الشروط الواجب توافرها لانعقاد لاختصاص القضائي ألاستعجالي للنظر 
  في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري وهي كما يلي :

بقوله "...  919الجزائري في المادة  ـ شرط الاستعجال: هذا الشرط بديهي أشار أليه المشرع
  . متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك "

من نفس القانون بقولها " يجب أن تتضمن  924كما أشار إليه في المادة     
العريضة...الأوجه المبررة للطابع ألاستعجالي للقضية " دون أن يعرفه ومن التعريفات التي قام 

التي لا تتحمل تأخيرا آو انه الخطر المباشر الذي لا يكفي في  بها الفقهاء على انه الضرورة
إلقائه رفع دعوى بالطريق المعتاد حتى مده تقصير المواعيد والاستعجال هو حالة قانونية تشاء 
من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت قبل الحصول على حماية قضائية موضوعية 

حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر ويولد الخطر الحاجة الملحة إلي 
  . 1بالحقوق أو المركز القانونية التي يراد المحافظة عليها

والتي  ، 2ـ شرط عدم المساس بأصل الحق : وهو شرط عام في جميع الدعاوى الإستعجالية 
منعت على القاضي ألاستعجالي النظر أو الفصل في أصل الحق  والمقصود بأصل الحق هو 
كل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير 
فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان وبذلك فإذا رفعت 

وى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل كان ترفع دع
  .الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عن الضرر 

ب ـ الشروط الخاصة لوقف التنفيذ بناء على أمر استعجالي: هناك شرطين خاصين لوقف تنفيذ 
رفع دعوى إلغاء وشرط جدية  القرار الإداري بناء على أمر قاضي الاستعجال وهما شرطين

  .الأسباب 
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ـ أن تكون دعوى إلغاء قد رفعت : وقد اشترط رفع دعوى إلغاء مسبقا وهذا الشرط مكرس في 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري  919المادة 

لقاضي الاستعجال ....." ويجب  ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز
أن تكون دعوى إلغاء مقبولة شكلا ومستوفية لجميع شروطها الشكلية خاصة شرط القرار 
والميعاد والشروط العامة لقبول الدعوى الإدارية المتمثلة في الصفة والمصلحة هذا بالإضافة 

كون دعوى إلغاء إلى شرط التظلم الإداري المسبق والذي أصبح شرطا اختياريا ويجب أن ت
مرفوعة أمام نفس الجهة القضائية الفاصلة في دعوى وقف التنفيذ وهنا نقصد أمام نفس 

  . 1المحكمة الإدارية الناظرة في الدعوى الإستعجالية 
أما الاستثناء من هذا الشرط وهو جواز وقف التنفيذ القرارات الإدارية دون رفع دعوى إلغاء     

بقولها " في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري  921المادة مسبقا وهذا ما نصت عليه 
يمكن للقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه " بحيث يمكن 
للقاضي ألاستعجالي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى في حالة غياب القرار الإداري السابق بل 

  .وحتى في غياب دعوى إلغاء 
ويقصد بحالة التعدي التصرف المتميز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمس     

هذه الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة أما بالنسبة للاستيلاء وهو الاستيلاء الغير 
المشروع وهو ينصب على الأموال العقارات والمنقولات والخدمات وهو ما نصت عليه 

لمدني أما بالنسبة لحالة الغلق الإداري ويقصد بها الإجراء الإداري من القانون ا  679المادة
الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة تنفيذا لصلاحيتها القانونية تعمد فيه إلى غلق محل ذو 
استعمال تجاري أو مهني أو وقف تسيره بصفة نهائية أو مؤقتة بحيث يتخذ قرار الغلق شكل 

ة عقوبة إدارية لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات او حمله الجزاء الإداري يكون بمثاب
على احترام المقتضيات القانونية أو حماية أو وقاية عنصر من النظام العام وهناك عدة قوانين 

  . 2المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات  75/41نصت عليه كالأمر 
ـ وجود وسائل جدية تشكك في مشروعية القرار : أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بقوله "متى ظهر له من التحقيق وجود وجه  919المادة 
خاص من شانه إحداث جدي حول مشروعية القرار " ويقصد بهذا الشرط على المدعي تقديم 
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تبعث على اعتقاد قوي بان احتمال الإلغاء القرار الوارد ولأجل هذا يقوم القاضي أسباب جدية 
الاستعجال بتحقيق بالقدر اللازم في جميع الوثائق ومستندات الدعوى لكي يتأكد من توافر 

  . الأسباب الجدية من عدمها وهذا دون المساس بأصل الحق
  اري ألاستعجالي : ج ـ إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ أمام القضاء الإد

إن القاضي ألاستعجالي يفصل في دعوى وقف التنفيذ أمر قضائي مؤقت وهذا فاقرب    
الآجال حفاظا على الحقوق من الاندثار وهذا إلى غاية الفصل في أصل الحق والدعوى 

ة ستعجالية الرامية لوقف التنفيذ اشترط فيها المشرع حسب قانون الإجراءات المدنية والإداريالإ
  .الجديد ضرورة مراعاة مجموعة من الإجراءات تحت طائلة البطلان عند رفع دعوى 

ـ رفع عريضة وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال الإداري: لا ينعقد الاختصاص للقاضي 
الاستعجال بوقف التنفيذ ما لم يرفع إليه طلب صريح و مكتوب من المدعي وهذا الطلب يجب 

  . دعوى الإلغاء أن يرفق بنسخة من عريضة
ولقد حدد المشرع الجزائري شكل هذا الطلب والبيانات الواجب توافرها فيه إذ يجب رفع     

الطلب الرامي لوقف التنفيذ في شكل عريضة مستقلة عن عريضة الدعوى الإلغاء ويجب أن 
  1تتضمن هذه العريضة عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع ألاستعجالي للقضية 

كما يجب أن ترفق هذه العريضة تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى إلغاء كما 
يشترط أن ترفع دعوى الإلغاء في شكل عريضة مستوفاة لجميع الشروط الشكلية السابقة وتبليغ 
العريضة رسميا إلى المدعي عليهم وتمنح للخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم 

، 2ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغنى عنها بدون أعذارمذكرات الرد أو 
   . وعنده يقوم القاضي باستدعاء الخصوم إلى الجلسة في اقرب الآجال وبمختلف الطرق

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  917ـ الأمر الصادر في طلب وقف التنفيذ : وفقا للمادة 
ال بالتشكيلة الجماعية المنوطة بها البت في دعوى الموضوع وهذا يفصل في مادة الاستعج

يعني أن الذي يفصل في دعوى وقف التنفيذ ليس قاضي فرد وإنما هي تشكيلة جماعية وهذا 
  .خلافا لما كان عليه الأمر في قانون الإجراءات المدنية الملغي 

فوية والوجاهة وهذا بقصد الإسراع ولقد كرس المشرع في القانون الجديد مبدءا الإجراءات الش   
  .في الطلبات الإستعجالية 
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ـ طبيعة الحكم بوقف التنفيذ : نظرا لكون طلب وقف التنفيذ من الطلبات المستعجلة السابقة عن 
الفصل في موضوع دعوى إلغاء فانه يصدر عن القضاء حكما قضائيا يكون في شكل أمر 

من نفس القانون السالف الذكر "  936ته المادة قضائي يكون هذا الحكم مؤقتا وهذا ما أكد
أعلاه غير قابلة لأي طعن " كما يعتبر الأمر  921و 919الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد من 

بوقف التنفيذ حكمت مؤقتا مثله مثل جميع التدابير الإستعجالية الأخرى الصادرة عن القضاء 
لحكم بوقف التنفيذ القرار الإداري هو حكم الإداري والتي تصدر قبل الفصل في الموضوع , فا

مؤقت بطبيعته ينقضي وجوده القانوني ويزول كل اثر له بصدور حكم في الموضوع ولا يعني 
  .1أن يكون الحكم في الدعوى حتما بإلغاء القرار المطعون فيه 

اء ويكون الأمر بوقف التنفيذ من الأحكام القطعية الصادرة في الطلبات المستعجلة سو    
بالاستجابة آو بالرفض كما يكون الحكم بوقف التنفيذ حكما قطعيا إزاء طلب وقف التنفيذ فيحوز 
كذلك هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصل فيه بالرد عن الدفوع بعدم الاختصاص و 
الدفوع بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا كعدم احترام الآجال وعدم استيفاء الشكليات المقررة 

  . قانونا
 :المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الحكم القاضي ببطلان القرار الإداري 

يترتب عن بطلان القرار الإداري آثار، إما للقرار في حد ذاته كونه يرتب أثر وهذا ما سوف     
نتناوله في الفرع الأول، وأثر رجعي للقرار وأثر مطلق، كما يرتب الحكم القاضي بالبطلان آثار 

 الثانيفيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عن القرارات الغير مشروعة، وهذا ما سوف نتناوله في الفرع 
.  

  : الفرع الأول: بالنسبة للقرار الإداري

إبطال القرار الإداري من طرف القاضي له أثرين متميزين، وهو الأثر الرجعي للإبطال    
  والأثر المطلق لقرار أو حكم الإبطال، و سوف نتناول هذه النقاط فيما يلي:

  :                                                               الأثـر الرجعـي للقـرار أولا:

" عندما ينطق قاضي تجاوز السلطة بإبطال القرار الإداري المنتقد،  يقول الأستاذ "دي لوبادير
يكون الإبطال بطبيعته رجعيا، و يعتبر القرار كأنه لم يوجد أبدا، و يجب أن يقضي على كل 

  .2و تلك هي النتائج البديهية لنظرية البطلان " أثر قانوني تولد عنه،
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المبدأ هو أن قرار الإبطال الصادر عن قاضي تجاوز السلطة أثرا رجعيا، إلا هناك     
  استثناءات عملية و لهذا سوف نتطرق إلى المبدأ  ثم إلى الإستثناء .

  :  المبــدأ -1
د، خاصة القرارات الصادرة تأسيسا على عندما يقرر القاضي إلغاء القرار يعتبر كأنه لم يوج    

جدول الترقية، أو كأن تبطل نتائج مسابقة، وقد اتضح هذا الرأي في قرارات مجلس الدولة 
الفرنسي ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ بصورة منتظمة، من طرف القاضي في عدة قضايا 

أو فرديا، وبهذا فإن الموظف  فالقرار محل الإلغاء يختفي بأثر رجعي، سواء كان قرارا تنظيميا
المبعد بطريقة غير مشروعة، يجب أن يعتبر كأنه لم يترك أبدا منصب عمله، و هذا المبدأ 
أرساه مجلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعيد، علاوة على أنه يعيد التذكير به من حين لآخر، 

ها في ميدان قضاء وتجد قاعدة الأثر الرجعي للحكم الصادر بالإلغاء، مجالا خصبا لتطبيق
  .   الوظيفة العامة

  من هنا نستخلص أن زوال القرار الإداري بأثر رجعي يؤدي إلى :و     
الإلغاء المترابط لجميع القرارات المتخذة تطبيقا للقرار الملغي أو الباطل، مما يؤدي إلى  -  

  . نتائج مسابقةزوال الكثير من التدابير استنادا على القرار الإداري الملغي مثل إلغاء 
، وهذا ما يطرح مشكلة 1أو عدل بواسطة القرار الملغي الذي الغي إعادة العمل بالقرار  -   

ذات صعوبة  خاصة في تنفيذ القرار الملغى، إلا أنه ما يلاحظ أن قاعدة الأثر الرجعي للحكم 
ببطلان القرار الإداري، ليست بقاعدة مطلقة بل يرد عليها عدة إستثناءات و هذا ما سوف 

  نتناوله فيما يلي : 
  الإستثناء على قاعدة الأثر الرجعي للقرار:  -2
قد أورد مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة رجعية أحكام الإلغاء مجموعة من الاستثناءات،   

  ومن هذه الاستثناءات نذكر ما يلي : 
حالة ما إذا أبطل الحكم الإداري قرار تعيين أحد الموظفين، فمن غير المعقول إعتبار  - 

عينه و تاريخ الحكم بإبطال التعيين القرارات التي أتخذها هذا الموظف في الفترة ما بين تاريخ ت
كأن لم يكن، فخروجا على مبدأ رجعية الحكم بالبطلان، تعتبر هذه القرارات صحيحة إستنادا 
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إلى نظرية الموظف الفعلي، و هي نظرية ابتدعها و طورها مجلس الدولة الفرنسي من بداية 
  .1 القرن الماضي

د الموظف العام بالفصل أو بغير طرق إقصاء حالة ما إذا ألغى الحكم الإداري قرار إبعا -
الموظف عن عمله، فيصبح قرار إبعاده كأن لم يترك عمله في الفترة السابقة على إرجاعه، 

، على أن هذا الموظف يستحق كامل مرتبه و مزاياه 1933وكان مجلس الدولة يسير حتى عام 
ر الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي المادية في فترة إيقافه عن العمل، و لكن إبتداءا من القرا

أعرض عن هذا المسلك، و أيد فكرة إعطاء الموظف أجرا فقط على  ،1933أفريل 07بتاريخ 
ما قام به من الأعمال لمصلحة الجهة  التي يعمل بها، إذن المبدأ هو عدم رجعية حكم 

في قرار فصله،  بالبطلان، ولكن في المقابل فتح مجلس الدولة أمام هذا الموظف طريق الطعن
الذي ألغاه المجلس لكي يتمكن من تعويض الأضرار التي أصابته من جراء الفصل، و يعتبر 

  .2 هذا الحال مستندا إلى نظرية إبتدعها مجلس الدولة تسمى بنظرية "الخدمة الفعلية
حدث يجد هذا الإستثناء أساسه في ضرورة الإلتزام بطاعة أوامر الرؤساء الإداريين، فإذا      

وتم نقل الموظف إلى مكان آخر غير مكان عمله الأصلي، فإنه ينبغي عليه أن ينفد النقل حتى 
و لو كان يعلم بأن قرار النقل جائرا و يستوجب الإلغاء، فإذا طعن الموظف بإلغاء القرار 
وحصل على إلغائه بالفعل، فإن الحكم الصادر في صالحه لا يمكن أن يكون له صفة رجعية، 

يمكن أن يكون من شأن الحكم مكافأة الموظف على  نسحب أثاره كاملة على الماضي ولافلا ت
عدم طاعة رؤساؤه، يكون في فترة ما قبل صدورالحكم قد ارتكب مخالفة بعدم طاعة رؤسائه، قد 
تستوجب حرمان الموظف من المرتب و أيضا من المزايا التي كان من الممكن أن يحصل 

  .قلعليها لو نفذ قرار الن
  :  : الأثر المطـلق للبطـلانثانيا  
يحوز حكم أو قرار الإبطال على قوة المطلقة للشيء المحكوم فيه، و هذا معناه أن الإبطال     

لا يفيد فقط العارض، بل أيضا كل الأشخاص المعنيين، فهذه النتيجة راجعة لطبيعة دعوى 
تجاوز السلطة، حيث أن العارض يمارس دعواه بإسم المشروعية، أكثر من ممارسته لها بإسمه 
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لا أثر لتراجعه عن دعوى الإبطال، وأن الأثر المطلق لأحكام البطلان له امتداد الشخصي، و 
  . وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما يلي، 1في مواجهة الغير والإدارة، و كذا القاضي 

  الأثر المطلق في مواجهة الغير :   -1
اري وقع إبطاله التمسك المبدأ أنه ليس باستطاعة المواطنين الذين كانوا خاضعين لقرار إد   

به، إذ يجدون أنفسهم في وضعية سابقة لتدخل القرار الإداري الذي وقع إبطاله، وزيادة عن ذلك 
يمكن أن ينتج عن البطلان انعكاسات على شخص أجنبي عن الخصومة، وهكذا فإن إبطال 

يرد على هذا  تدبير بالإلغاء من الوظيف العمومي ينتج عنه سحب قرار تعيين خلف له، إلا أنه
المبدأ تخفيضات، على أنه لا يقبل القضاء بأن يمس إبطال قرار إداري بالحقوق المكتسبة للغير 
تعويضا ماليا، وقد حمل انشغال القاضي بإستقرار الأوضاع القانونية والإعتبارات العملية هذا 

د التدبير الصادر أو الأخير، إلى القبول بأنه لم يدفع الموظف المبعد دعواه في الميعاد سواء ض
ضد القرار الرافض لإعادة إدماجه في وظيفته، فإن من يخلفه في الوظيفة والأعضاء المنتمون 
إلى الهيئة نفسها يستفيدون من حقوق مكتسبة نهائيا، بالإضافة إلى ذلك فإن الأثر المطلق وإن 

ون تدخل المشرع القاضي، لأن هذا الأثر لا يحول دي في مواجهة الخصوم والغير و كان يسر 
للتصديق على القرار الذي ألغاه القاضي مخالف بذلك حكم القضاء، فالحجية المطلقة لا تسري 

الدولة بإلغاء مسابقة تعيين  في مواجهة المشرع وقد يبرر تدخل المشرع، لتحاشي الصعوبات
لى بالتصديق ع 10/1958/ 6و 3 أطباء، فأصدر المشرع الأمرين التشريعيين الصادرين في

إجراءات المسابقة الخاصة بأطباء مستشفيات باريس، و التي سبق إلغاءها من طرف مجلس 
  . 2 الدولة

  الأثر المطلق في مواجهة الإدارة : -2
هنا الإدارة ملزمة بتنفيذ القرار القاضي بإبطال القرار الإداري، و سبب غياب الأثر الموقف      

على الإدارة إتخاذ التدابير المشترطة من طرف لطرق الطعن أمام قاضي الإستئناف، فيجب 
قرار القاضي الأول فورا، دون إنتظار ما يسفر عنه الإستئناف و حتى في فرضية ما إذا 
أعترف مجلس الدولة بمشروعية القرار الإداري المصرح بعدم مشروعيته أمام المحكمة الإدارية، 

 13حكم محكمة التنازع الفرنسي بتاريخ  فيما نجده  فالإدارة ملزمة بتنفيذ حكم الإلغاء و هذا
"، إلا أن الإدارة نادرا ما brignoudفي قضية شركة ورشة العربات "لبرينيود  1958يونيو 
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تحترم هذه القاعدة و تنتظر عموما ما ينطق  به القاضي في الإستئناف، ونجد هذه الصورة في 
وذلك في قضية الجمعية من  1972يناير 28قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

  . ecully  1أجل مصلحة الإقامة بأكيلي
وبعد تنفيذ الإدارة للقرار القضائي تكون لها كل حرية للتصرف في شؤونها فبإستطاعتها      

معاقبة الموظف الذي أعيد إدراجه في منصبه، و لها إتخاذ القرار نفسه لكن على أساس قانوني 
مختلف، و يكون الأمر كذلك إذا لم ينطق بالبطلان إلا لوجود عيب في الشكل أو في  

يكون الأمر كذلك استثنائيا إذا عادت الإدارة إصدار القرار المبطل بعينه مع الإجراءات ، و 
الاحتفاظ بالسبب غير المشروع، إذا فيصبح هذا السبب صحيحا بسبب تغير في النصوص 

" قضية عيادة  1964أفريل  10القانونية و هذا ما طبقه مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ 
  .chablais " 2شابلي 

وإذا لم تعترف السلطة الإدارية بالحجة المطلقة للشيء المقضي فيه رغم وقوع البطلان من     
الجهة القضائية، فإنها ترتكب فعلا من أفعال التعدي، ، و زيادة على ذلك إذا رفضت الإدارة 
تنفيذ حكم البطلان، فالعارض وسيلتان للحماية ضد هذا الموقف، فمن جهة  يعتبر الحكم 

بإنكار الشيء المقضي فيه يشبه مخالفة القانون، و يكون رفض الإدارة مشوبا إذن القاضي 
بتجاوز السلطة، و من جهة أخرى فإن إمتناعها عن تنفيذ القرار القضائي بالبطلان هنا تقوم 
مسؤولية الإدارة، و يحكم عليها على العموم بأن تدفع مبالغ مالية باهظة لإصلاح الضرر 

( قضية  25/10/1972و هذا ما نجده  في قرار مجلس الدولة بتاريخ  المنصب على العارض
  .moran)وزير التربية الوطنية ضد موران 

ولم يبين مجلس الدولة الفرنسي أبدا الحل المقترح من طرف العميد "هوريو"، لأنه لا يسمح     
تمثل ذلك الحل دائما بمعاقبة المسؤول الحقيقي، فحدثت مشاكل تطبيقية في غاية الجسامة و ي

في الأخذ بالمسؤولية الشخصية للموظف الذي امتنع عن تطبيق الحكم القاضي بالبطلان، 
حيث أقام لمسؤولية الموظف الذي ترتب عن  1980بالرغم من أن المشرع بهذا الحل في سنة

  . 3 سلوكه صدور حكم على شخص معنوي من القانون العام بغرامة تهديدية 
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المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد عن الغرامة ولقد تكلم     
التهديدية وذلك في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة 

   .1القضائية المطلوب منها ذلك وبتحديدها ويجوز لها تحديد اجل التنفيذ والأمر بغرامة تهديدية
أن المشرع الجزائري في ظل القانون الجديد قد عالج إشكالية امتناع الإدارة عن ويلاحظ     

تنفيذ الأحكام القضائية ومنها الصادرة في دعوى الإلغاء بصورة جذرية ونهائية نظرا لعجز 
  . 2القانون الإجرائي السابق عن معالجة هذه المسالة 

 الأثر المطلق في مواجهة القاضي : -3

من  القاضي ببطلان القرار الإداري هو أيضا له أثر مطلق في مواجهة القاضي،إن الحكم     
هنا القرار القاضي بالإبطال، فعلى جميع الجهات القضائية مهما كان نوعها، فهو يفرض في 
البدء على الجهات القضائية الإدارية و بالخصوص على المحكمة التي نطقت بالإبطال، كما 

و التي لا يكون لها أن تطبق القرار الإداري المصرح ببطلانه، و يفرض على محاكم العادية 
مثالا لذلك فإن محكمة النقض تبطل الأمر القاضي بنزع الملكية عندما يكون القاضي الإداري 
قد صرح ببطلان قرار التصريح  بالمنفعة العامة، حتى و لو كان الحكم القضائي المبطل لقرار 

الحكم الصادر بالإلغاء، إذ أن المجلس الدستوري  إستئناف التصريح بالمنفعة العامة محل
  .3الفرنسي اعتبر ذلك مخالفا للدستور لما يضعه من قيود على مبدأ حجية الشيء المقضي به

كما رتب ذلك تقليل من فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و ضرورة تدخل المشرع    
  الفرنسي و مجلس الدولة،  لحمل جهات الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها. 

  وتجد الإشارة أن لهذا الأثر المطلقين حدين أساسين هما :
هم بقاء القرار الإداري الملغي والذين يكونوا ممثلين ـ أن القانون يسمح للأشخاص الذي يعني

بالخصومة القضائية الأخرى وبان يدفعوا عن حقوقهم عن طريق الطعن باعتراض الغير خارج 
   . الخصومة

 145ـ الأثر المطلق للقرار القضائي يلزم الإدارة بتنفيذه وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 
هزة الدولة المختصة ان تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي " على كل أج 1996من دستور 

  . جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء "
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  : الفرع الثاني: قيام مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الغير مشروعة

عندما يقرر القاضي ببطلان القرار الإداري فيستطيع المتضرر من هذا القرار أن يطلب     
تعويضا على ما أصابه نتيجة لصدور قرار إداري كان القاضي قد قرر بطلانه، ومن المعلوم 
أن القرار الإداري غير المشروع يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان، إلا أنه بالنسبة لنطاق 

 تعتبر عدم المشروعية سببا كافيا لتوليد المسؤولية، فهناك بعض أوجه من عدم التعويض فقد لا
وهناك أوجه أخرى قد لا تتحقق دائما مسؤولية المسؤولية الإدارة بشكل دائم،  المشروعية تولد

  الإدارة، و نظرية مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة له بعض صفات الجسامة .
جسامة الخطأ الذي يحتوي عليه كل وجه من أوجه عدم المشروعية، فرق وتبعا لمعيار     

مجلس الدولة الفرنسي بين وجه عدم مشروعية الغاية، وعدم مشروعية المحل، وبين الأوجه 
الأخرى وهي عدم مشروعية السبب وعدم الاختصاص، وعيب الشكل، و قرر أن الوجهين 

ا مسؤولية الإدارة لأن عدم المشروعية في هذين الأوليين و هما الغاية و المحل يولدان دائم
الوجهين تتصف بالجسامة التي تذهب إلى توليد المسؤولية، بينما يكون الخطأ الذي تتصف به 

والشكل لا يكون دائما من الجسامة إلى حد تقدير  الأوجه الأخرى وهي السبب والإختصاص
  . 1المسؤولية دائما

  . مع مبدأ مسؤولية الإدارة تلازم أوجه عدم المشروعية  :أولا
طبقا مجلس الدولة الفرنسي مبدأ تلازم أوجه عدم المشروعية مع مبدأ المسؤولية في عدم     

  مشروعية الغاية وعدم مشروعية المحل .
  : عدم مشروعية الغاية أو الإنحراف بالسلطة -1

إعتبر القضاء الإداري أن الخطأ الذي يشوب القرار الإداري نتيجة هذا الإنحراف بالسلطة     
يستوجب ضرورة إلزام السلطة الإدارية بتعويض الأفراد نتيجة لاستهداف رجل الإدارة غرضا 
بعيدا عن الصالح العام كالإنتقام أو تحقيق نفع شخصي أو سياسي...الخ، فكل هذه الأوجه 

  .  تقيم المسؤولية الإدارة تعتبر أخطاء
المبدأ المقرر في هذه الحالة  تلازم هذا الوجه من أوجه عدم المشروعية مع مسؤولية الإدارة     

يولد « السلطة  أن الإنحراف waline، فعدم مشروعية الغاية تحقق المسؤولية، فقرر الفقيه 
  .2» بكل تأكيد مسؤولية الإدارة 
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وأكد القضاء الفرنسي من ناحيته كذلك هذه القاعدة، و يظهر ذلك في أحكام عديدة أصدرها     
مجلس الدولة الفرنسي، و قرر فيها أن عدم مشروعية الغاية تكون خطأ يعمل على انعقاد 

  .مسؤولية الإدارة 
على  فقد استقر مجلس الدولة الفرنسي عدم مشروعية محل القرار ( عيب مخالفة القانون): -2

أن مخالفة القرار الإداري للقانون تؤدي فضلا عن إلغاءه، إلى قيام مسؤولية الإدارة دائمًا و في 
جميع الأحوال أيا كان مصدر القاعدة القانونية التي انتهكتها جهة الإدارة سواء أكانت المخالفة 

غير في مضمون ،و لعل الدافع في ذلك هو أن مخالفة القانون ترتب حتما ت1جسيمة أو يسيرة  
القرار الإداري بحيث يختلف هذا المضمون إذا الإدارة لم تساير في إصدار قرارها الطريق 

  . القانوني السليم الذي نص عليه المشرع
  : تأخذ مخالفة القانون المرتبة للمسؤولية الإدارية عدة أشكال مثل    

" حجية الشيء المقضي مخالفة القانون ترجع إلى أن القرار الإداري قد خالف قاعدة  -
  .2فيه" فإن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى في هذه الحالة بمسؤولية الإدارة 

المخالفة المباشرة للقانون كأن تأتي الإدارة عملا يحرمه القانون أو تمنع عن عمل يوجبه  -
 القانون فهنا كذلك إعتبر مجلس الدولة أن الإدارة مسؤولة في هذه الحالة.

هي صورة إعتداء على الحريات العامة، فتقوم مسؤولية الإدارة في هذه المخالفة  مخالفة القانون
  . بسبب الخطأ الذي يشوب عمل الإدارة في هذه الصورة

فقد أجمع الفقه الفرنسي على أن المخالفة الصريحة لقاعدة قانونية تولد مسؤولية الإدارة     
بأنه " ليس هناك أي خلاف في قضاء مجلس  « DUEZ »وتتلازم معها ، ولقد أكد العميد 

الدولة الحالي على أن مخالفة القانون تولد مسؤولية السلطة العامة "، فبالنسبة لمخالفة نص 
 " FROUSTEYالقانون مدون فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم الصادر في " 

أصدر لمنع أحد  ، والذي تتلخص وقائعه أن أحد المديرين قد1947ديسمبر 5الصادر في 
ماي  20الأطباء مزاولة مهنته، رغم أحقيته في ذلك طبقا لأحكام مرسوم بقانون صدر بتاريخ 

الذي يتعلق بتنظيم فتح عيادات جديدة أن المدير والحالة هذه يكون قد خالف نص   1940
  .القانون الواجب التطبيق على المدعي مما يدعو إلى تقدير المسؤولية  

  :  زم أوجه عدم المشروعية مع مبدأ مسؤولية الإدارةعدم تلا ثانيا:
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فقد لا تتعقد مسؤولية الإدارة عن قرارها الغير مشروعة، فإذا كان الخطأ غير جسيم وهو ما     
يطلق عليه الفقه لا بالأخطاء العريضة فلا مسؤولية و ذلك بالرغم من إمكان إبطال هذا القرار 

  برفض طلب التعويض . فقد يقرر القاضي ببطلان القرار و
وحالات عدم المشروعية التي لا تكون دائما سببا كافيا لتقرير المسؤولية هي طبقا لأحكام     

  القضاء الفرنسي : عدم مشروعية السبب و عدم الاختصاص .
  عدم مشروعية سبب القرار الإداري و مسؤولية الإدارة: -1

ا مسؤولية الإدارة، وبإستعراض قضاء مجلس قرر جانب من الفقه أن يعيب السبب لا يولد دائم
الدولة الفرنسي، نجد أنه في بعض الحالات قد جعل من عيب السبب خطأ يكفي بذاته لتوليد 

وفي حالات أخرى قضى بعكس هذا المبدأ إذ رأى في هذا الخطأ أنه ليس من ، مسؤولية الإدارة
  . الجسامة التي تذهب إلى حد تقرير المسؤولية

رفض دعوى التعويض، لأن الخطأ في التقدير  اى مجلس الدولة الفرنسي في قضايفلقد قض   
  . في ظروف هذه الدعوى لا يكون خطأ من طبيعته توليد مسؤولية

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد قض بالتعويض في حالات أخرى رأى فيها أن عدم     
  لإنعقاد المسؤولية .مشروعية السبب تكون خطأ على درجة كافية من الجسامة 

  عدم مشروعية شكل القرار الإداري و مسؤولية الإدارة : -2
يفرق القضاء الإداري بين الشكليات الأساسية التي يؤدي تجاهلها إلى تغيير مضمون القرار     

الإداري، و الشكليات التي لا يؤثر تخلفها و تجاهل جهة الإدارة لها في مضمونه، و قد استقر 
داري المقارن و سايره في ذلك القضاء الإداري الجزائري على ترتيب المسؤولية في القضاء الإ

الحالات التي تترتب مخالفة الشكل فيها تغييرا في موضوع القرار الإداري، بحيث إذا وجد القرار 
سليم في موضوعه رغم تجاهل الإدارة للشكليات المقررة قانونا، رفض تقرير توافر المسؤولية 

  . ةالإداري
  1فعيب الشكل المرتب للمسؤولية الإدارية يجب أن يكون جوهريا و ماسًا بموضوع القرار   

ومن المقرر أن عدم مشروعية الشكل لا تولد دائما مسؤولية الإدارة، فلقد قرر العميد 
« duez »   أن الشكل الجوهري و هو الذي عبر عنه "بالشكل الأساسي" وإن كان يكفي إبطاله

  .  يكون سببا للتعويض و هو ما يظهر في قضاء مجلس الدولة الفرنسيفإنه قد لا
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وعلى ذلك فإنه يجب طبقا لهذا الرأي أن نقسم عيب الشكل إلى عيب غير جوهري أو ثانوي    
و هو الذي لا يؤدي إلى البطلان أو التعويض، وعيب جوهري يكون سببا في البطلان 

أن المسؤولية لا تنعقد بالنسبة للقرارات التي أبطلت  « waline »والتعويض، و يقرر الفقيه 
  .1لعيب الشكل إذا أمكن تبرير هذه القرارات الباطلة 

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يقرر بعض الحالات الأخرى ببطلان القرار المعيب في شكله    
  .و التعويض عنه كذلك 

  : عدم مشروعية الإختصاص و مسؤولية الإدارة -3
عيب عدم الإختصاص دائما مرتبا للمسؤولية الإدارية حيث يقررها القضاء في بعض لا يعد 

  . 2الحالات فقط كما في حالة عدم الإختصاص الموضوعي حيث تكون المخالفة جسيمة 

بالرجوع  إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي فقد يمنح في حالات التعويض، وفي بعض     
الحالات يرفض الحكم بالتعويض، فعلى سبيل المثال قرر مجلس الدولة التعويض لعدم 

وقرر مجلس  1924جانفي  18" الصادر يتاريخ  Société Maggiالإختصاص في حكم " 
من تلقاء ذاته برفع المواد من الشركة الطاعنة و حيث أنه  الدولة فيه " حيث أن العمدة قد قام

على الصحة العامة من فساد هذه المادة يبرر معه هذا التنفيذ  لم يكن هناك خطر جسيم
المباشر، لذلك يكون العمدة برفعه لهذه المواد قد أصدر قرار من طبيعته انعقاد مسؤولية القرية 

3 .  
م مجلس الدولة الفرنسي برفض التعويض،  وفي وعلى خلاف ذلك قضى بعض أحكا    

القضاء الإداري الجزائري، يكون للشخص المضرور من هذا القرار إما أن يقدم طلب تعويض 
مرفقا مع عريضة دعوى البطلان أو يرفع دعوى القضاء الكامل، وقد أسس القضاء الجزائري 

  .  4طلب التعويض
الذي لحقه من جراء القرار الباطل، فلا يقف  وعلى المدعي أن يؤسس طلبه تبعا للضرر    

عند طلب البطلان بل بإمكانه أيضا طلب التعويض، وهنا القاضي يراعي جسامة الضرر 
اللاحق بالمدعي من جراء القرار الإداري الباطل، وهذا ما نجده في القرارات الصادرة عن 

  . ليااالحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة ح
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تركزت هذه الدراسة على بطلان القرار الإداري وأهمية هذا الجزاء في حياتنا بعد تنوع نشاط    

ومهام الدولة الحديثة وإمتدادها إلى ميادين عديدة وإلى الحاجة لوجود منظومة قانونية تحمي 

تصون وتحمي الحقوق والحريات التي كفلتها  الأفراد في علاقتهم بمختلف مرافق الدولة بألية

الدساتير ونظمتها القوانين والأنظمة من تجاوزات الإدارة ولقد تبين أن ما تتمتع به السلطة 

  الإدارية من إمتيازات واسعة وأحيانا استثنائية زاد من وقوعها فإخطاء .

طة إصدار قرارات إدارية نستخلص من خلال هذه الدراسة أن القانون قد خوّل للإدارة سل      

بإرادتها المنفردة و الملزمة من أجل ترتيب آثار قانونية إتجاه الأفراد، و هذا في الحقيقة يعد أهم 

مظهر من مظاهر إمتيازات السلطة العامة بسبب الوظيفة المنوطة لجهة الإدارة في تحقيق 

  المصلحة العامة.

اط الإداري بقيود مختلفة تتمثل أساسا في ضرورة أن القانون من جهة أخرى قيد هذا النشلا إ    

إحترام جهة الإدارة لقواعد المشروعية و متى خرقت هذه القواعد كان البطلان هو الجزاء 

  الحتمي الذي يلحق العمل الإداري.

ويكن البطلان نتيجة تخلف أحد أركانه والتي تتمثل في الأختصاص والشكل والمحل والسبب     

القاضي الإداري صلاحية مراقبة مدى مشروعية القرار الإداري من عدمه وهذا  و الغاية ويخول

للبحث عن أوجه اللامشروعية ، ويتسع دور القاضي بحسب درجات البطلان ولا يتقيد القاضي 

بنص لإبطال القرار الإداري  لإن مجال النصوص القانونية في القانون الإداري له مجال واسع 

تختلف عن البطلان في القانون المدني ، وهذا ما جعل نظرية بطلان  وغير مقنن وله مميزات



القرارات الإدارية هي نظرية قضائية النشأة اسسها القضاء الإداري المقارن وأرسى دعائمها في 

  مختلف القضايا المرفوعة أمامه .

ن القاضي وبذلك فإن دور ومكانة القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد دور محوري ، لأ    

الإداري بوصفه قاضي مشروعية مهمته الأساسية مراقبة مدى إحترام جهة الإدارة لقواعد 

  المشروعية وترتيب مختلف الجزاءات والتي تختلف بإختلاف خرق القانون 

ولكن ما يهمنا ليس فقط انهاء القرار الإداري من طرف القضاء فلا جدوى من أن يحصل 

لان ولكن صعوبة بتنفيذه بسبب تماطل الإدارة لتنفيذها لهذا المتقاضي على حكم قضى بالبط

القرار , إلا ان المشرع نص في قانون العقوبات على معاقبة كل موظف رفض تنفيذ الأحكام 

القضائية برغم من هذا كله لكن الى حد الأن ما تزال الإدارة تتهرب وتتماطل لتنفيذ الأحكام 

  القضائية .

للقاضي الإداري في حماية مبداء المشروعية وبذلك حماية حقوق  وبسبب الدور المنوط    

وحريات الأفراد فقد خصت مختلف الأنظمة الجهاز القضائي الإداري بإستقلالية عضوية و 

وظيفية عن الجهاز العادي وذلك للقيام بانشاء مجلس دولة ومحاكم إدارية عبر الولايات ومحكم 

عد إجرائية مستقلة عن القواعد الإجرائية المتبعة في القضاء تنازع بحيث تتمتع هذه الإجهزة بقوا

العادي وذلك لتحقيق فعالية عملية في الرقابة على أعمال الإدارة ومن أجل بسط سيادة القانون 

 المشروعية مثل أعلى لا يجوز المساس به . أوجعل مبد
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الحمد لله الذي منحنا القدرة والعزيمة لإتـمام هذه المذكرة التي تعتبر ثمرة الحمد لله الذي منحنا القدرة والعزيمة لإتـمام هذه المذكرة التي تعتبر ثمرة 

  مجهود خمس سنواتمجهود خمس سنوات

  من الدراسة، فألف حمد وشكر للمولى عز وجل.من الدراسة، فألف حمد وشكر للمولى عز وجل.  

كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف: علي دحامنية الذي منحنا الثقة كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف: علي دحامنية الذي منحنا الثقة 

  الكافية لإتمام الكافية لإتمام 

  هذا البحث وإخراجه في أحسن صورة، والذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة هذا البحث وإخراجه في أحسن صورة، والذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة 

وتوجيهاته الجبارة خلال هذا الموسم الدراسي.و كان لنا شرف عظيم أن كان وتوجيهاته الجبارة خلال هذا الموسم الدراسي.و كان لنا شرف عظيم أن كان 

  المشرف على مذكرتناالمشرف على مذكرتنا

كما لا ننسى في آخر المطاف بأن نتقدم بأسمى عبارات الاحترام والتقدير كما لا ننسى في آخر المطاف بأن نتقدم بأسمى عبارات الاحترام والتقدير 

نا من بعيد أو من قريب أساتذة نا من بعيد أو من قريب أساتذة لكل من علمنا حرفا و إلى كل من ساعدلكل من علمنا حرفا و إلى كل من ساعد

  وطلبة.وطلبة.

  

  

  

  

  محمد جابرمحمد جابر
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دولة في القانون ، بعنوان إختصاص القضاء  دكتورة_الطالب بوجادي عمر، مذكرة لنيل درجة 

 الإداري في الجزائر .

القانون الإداري ،  ماجستير في _ الطالب سلام عبد الحيد محمد زنكة ، مذكرة لنيل درجة

 بعنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري.

 مواقع شبكة الأنترنت :

• http : //www.conseil-etat-.com. 

• http : //www.sciense juridique-administrative.com. 
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تقوم السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بنشاط واسع وهام بقصد تحقيق الصالح العام الذي    

يتمثل أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة،ومن بين الأعمال 

لطة القانونية للإدارة، تلك الأعمال التي تصدرها بصفتها سلطة إدارية تتمتع بامتيازات الس

العامة، وتعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة 

 وتحقيق أهدافها.

 اثبت الواقع أن الإدارة عند إصدارها لقرارات إدارية كثيرا من الأحيان تتجاوز فيهأوقد     

لك فإذا اتخذت الإدارة مقتضيات المشروعية مهددة بذلك الحقوق و الحريات الفردية.و على ذ

ه القانون من حيث الشكل أو الموضوع أو انحرفت به إلى غاية غير تلك التي فيقرار خالفت 

ويختلف نوع البطلان الذي يشوب القرار،  استهدفها المشرع فإن تصرفها يكون مشوب بالبطلان.

اعد القانونية المقررة ويتدرج من القوة إلى الضعف طبقا لمدى جسامة مخالفة الجهة الإدارية للقو 

.  

ن يقوم بعملية الرقابة على الأعمال الإدارية من خلال تفحصه أفعلى القاضي الإداري    

إذ يتدخل القاضي الإداري لإعادة التوازن بين الإدارة والفرد، كون هذا الأخير  ،لأسباب البطلان

  طرف ضعيف تجاه الإدارة .

قرارات الإدارية إذ لا يطبق عليها قاعدة لابطلان بدون وعملية البطلان لها مجال واسع في ال   

لمدعي عند رفعه لهذه الدعوى أن يبين ل هنص، لأن مجال رقابة المشروعية مجال واسع، إلا أن

والقاضي المختص بالنظر في هذه الدعوى هو الذي يتمتع بسلطة في  ،أسباب عدم المشروعية

نسبة للقرار المطعون فيه، وكذا فيما يخص  قيام حل النزاع، ويترتب عن حكم القاضي آثار بال

  مسؤولية الإدارة، وتبعا لذلك نطرح الإشكاليات التالية: 

جراءات الفصل في القرار إهي  ما؟ و أسبابه في القرارات الإداريةما هي معنى البطلان و  ما -

  ؟ الباطل وأثاره

أما بالنسبة للمنهج المتبع في مذكرتنا فلقد لجأنا إلى المنهج التحليلي الوصفي والذي يعتبر     

المنهج الصحيح لدراسة موضوعنا الذي يتطلب تحليل المواد والقيام بوصف بعض العناصر 

  همية في الموضوع :أالتي تعتبر نقاط ذات  الأساسية



  ب

 

 

  : ـ أسباب إختيار الموضـــــوع

  الإدارية بالموضوع بأبرز النقاط التي يتمثل عليه بطلان القرار _ الإحاط

  الإداري_ الأهتمام الشخصي بالموضوع ومدى استفادتي منه بإعتباري طالب مختص في 

  _ دور القرار الإداري في المساس بالحقوق الفردية و مدى تعسف الإدارة في استعماله

  ية الحساسة في تنفيذ الإدارة لإعمالها_ اعتبار القرار الإداري من الأعمال القانون

  

  ـ أهمــــية الــــــــبحث :

وتتجلى أهمية دراسة موضوع البطلان في القرارات الإدارية في أن معظم أحكام ومبادئ 

ونظريات القانون الإداري تتمحور حول نظرية القرارات الإدارية، التي تعد من أهم الموضوعات 

، فالقرارات الإدارية وسيلة فنية علمية وعملية ناجمة لتنفيذ السياسات من أوسعها وأدقهاو الإدارية 

والإستراتيجيات العامة في الدولة، وهي أيضا وسيلة قانونية هامة لتحقيق مهام الوظيفة الإدارية 

فهي أنجح وسيلة في يد السلطة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة. تعتبر القرارات الإدارية ميدانا 

نه أحد أارسة كل أعمال الرقابة على أعمال الإدارة العامة وتتجلى في هذا الموضوع خصبا لمم

القانون والقضاء الإداري فمن الناحية النظرية يعد مجالا خصبا  مجالالمحاور المهمة في 

للبحث في العديد من المشكلات والمسائل الهامة المثيرة للجدل ومن الناحية العملية فان هذه 

  ن صعوبات بالغة مرجعها الطبيعة الخاصة للقرار .المادة تتضم

 وعلى ضوء هذا نطرح الخطة التالية :
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إداري تقوم به السلطة الإدارية لتحقيق هدفان أولهما تحقيق  لرار الإداري هو عملقا     

عند فعادة ما تقوم الإدارة  الذي خصصه المشرع وثانيهما تحقيق الهدف المصلحة العامة

غدا القرار ين الهدفين ذها فإذا حاد مصدر القرار عن التعسف تجاه الأفراد لقراراتها استعمالها

عمل قضائي يقوم به القاضي  السلطة، والبطلان هو باستعمال بالانحرافمشوبا باطلا لكونه 

غير مشروع والذي ينهيه بأثر رجعي فهو يختلف عن السحب الذي يعتبر جل إلغاء قرار أمن 

في مشروعية والتي تتمثل إما النتيجة لعدم  ن البطلانو ويك،عمل إداري تقوم به الإدارة 

أو الشكل أو الإجراء وهي تشكل المظهر الخارجي للقرار وإما مخالفة القانون أو  ختصاصالا

أو عيب السبب وهي تشكل المظهر الداخلي للقرار، ويتدرج السلطة  في استعمال الانحراف

فإذا بلغت هذه الضعف طبقا لجسامة الخروج عن قواعد المشروعية  إلىالبطلان من القوة 

ة لا تتمثل خروجا كبيرا كبيرا من الجسامة كان القرار معدوما إما إذا كانت المخالفالمخالفة حدا 

الفصل في بطلان القرارات من خلال  إجراءات، وتكون المشروعية كان القرار باطلا  على مبدأ

والتي تتعلق بالشروط الواجب توفرها في وذلك من خلال شروط قبول هذه الدعوى  هكيفية توقيع

ه عام بحيث بعضها يتعلق بالشخص رافع الدعوى والبعض الأخر تتعلق بالعريضة الدعوى بوج

ويجب أن تنصب هذه الدعوى في الشكل القانوني وفقا للإجراءات و المواعيد المقررة نفسها 

للنظر يوجه دعواه أمام الجهة القضائية المختصة  أنقانونا ، وبعد توفر الشروط فعلى المدعي 

رتب تبحيث ي الفصل في هذه الدعوىب أن يقوم القاضي إلىبعملية التحقيق في الدعوى والقيام 

القرار في حد ذاته وكذلك  المترتبة على الآثارحكم القاضي بالبطلان أثار قانونية لا سيما على 

 بالبطلان .قيام مسؤولية الإدارة نتيجة حكم القاضي 


